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  ليات التعامل بسجلات النقل الإلكترونية الحلول القانونية لإشكا
  في التجارة البحرية

  (دراسة مقارنة في ضوء قواعد روتردام مع التطبيق على نظام بوليرو)
 محمد مرسي عبده .د

 مقدمة:
ات  غ ال أث  ا فهي ت ة؛ ل ول ارة ال ه م ال هان  ءًا لا  ة ج ارة ال ل ال ت
لاً  أخ ش ة ل قل ارة ال عاملات ال ل ال ّ ة، وت راتها للأخ أ ت ي لا ته ة ال  ال

عات  ر ال ه ر، و ي ن ال اد العال جه الاق اً مع ت اش اً؛ ت ون إل
ة  ی ة ج ارة عال ات ت ت اث ت ة، واس ة، ون دور ال ة الإقل اد الاق

. ار ال قل ال مات ال ه خ ا  مات،  اع ال   على ق
اماً  ن ال ق لقي اه ال القان غ م أن م ن، إلا  وعلى ال الغاً م فقهاء القان

ارة  تها ال ي وج ام ال ة والاه ا ة ل تأخ ذات الع ة ال ون ارة الإل ة ال أن معال
ها م  ة، وغ ع ال ، وال اح اقل وال ة ال ول ، وم قل ال ال ة؛  قل ة ال ال

ن ال  اً لفقهاء القان فاً خ ان ه ي  عات ال ض ة.ال اض ات ال ال ال    
ة ـ في  قل ات ال ال عامل  ع ال ة وذی غ م شه أنه على ال ل  ا الق و

عاص ا ال قل  .عال لات ال عامل  ائع؛ إلا أن ال قل ال لل ات ال ل أن ع
ة ون وا القا )١(الإل ع لل ة؛ فال ارة ال ة ق ه راحها على سف ال ن ن

                                                 
اح  )١( ل ال امف وني؛  اس لح س ال الإل لاً م م وني ب قل الإل ل ال لح س م

اً، أما  ون ن إل اوله فق س افة أوصافه، إلا أن ت رقي  ام س ال ال ل على اس فالأخ ی
لح الأن لل وني فه ال قل الإل ل ال لح س أ م ي  أن ت ة ال ون عاملات الإل

ي  ة ال ون عاملة الإل احل ال افة م ل  ع ل ا فه ی ة؛ ل ون سائل إل ن ب ل وت سل وت وت
ارسة ح  اً وم ون قل إل ل ال ار س ة إص ءاً م ل اً، ب ائع  ولي لل قل ال أن ال ت 

اً، ووص ون اوله إل ه وت ة عل ولي ال ع ال ا ال ه ما دفع ال له، وه هاء مفع لاً إلى ان
ة  ة الأم ال ه اتفا م وني؛ فق اس لح س ال الإل لاً م م لح ب ام ذل ال لاس

دام  اع روت اً (ق ئ اً أو ج ل ائع ع  ال  ولي لل قل ال د ال عق علقة  ل ٢٠٠٨ال م)، و
ن الأ ة قان ة الأم ال ادر ع ل ل، ال ة القابلة لل ون لات الإل أن ال ذجي  ال ال ون

ولي عام  ار ال ن ال   م.٢٠١٧للقان



  الحلول القانونية لإشكاليات التعامل بسجلات النقل الإلكترونية في التجارة البحرية

  عبدهمحمد مرسي د. 

 

٣٩٥

ی  لة أن الع ه ف  ه أن   ، ار ال قل ال ال ال ة في م ة وال ی الع
ول ة في إنهاء  .م ال ی ة ال ج ل سائل ال أت تع على ال مة ـ ب ق خاصة ال

ة.  ون قل الإل لات ال عامل وفقاً ل ها ال م ائع، وفي مق قل ال لل   معاملات ال
ال ولا ش في ث في وسائل الات م ال ح ق ه عال  - أن ال ل عل أو ما أ

ة مات عل لح  - ال اً م ا  امع قع على م ح  ة؛ فأص ول ارة ال ائل ال ق أث في م
ة  ول ة ال فقات م خلال ال د وال ام العق ة"؛ ح ی إب ون ارة الإل "ال

اف وجهاً  قابل الأ مات، دون حاجة ل عل ل  لل عٌ  ة ف ارة ال جه؛ وح إن ال ل
جي ل ر ال ا ال لها ه ان لاب أن  ة  ول ارة ال اً م ال ءًا  ث في  ،ج و

ائع ولي لل ع ال ان عق ال اء  ات، س عل بها م تعاق د  ،كل ما ی اقي العق أو
. قل ال عق ال ه؛  ة عل ت   ال

ا ع الأع ال ل لة و ه ف  ع ة،  ال ارة ال ال ال ولي في م ل ال
ة،  ر قل ال ال ل م وثائ ال ة لل اض ة ال اً خلال الف اك س على أن ه
ها  ف ي ت ات ال فادة م ال ة؛ وذل للاس ون قل ال الإل ل إلى وثائ ال وال

لة ال، وعلى رأسها: سه ا ال ة في ه مات عل اولها  ال عة ت ، وس ثائ ار تل ال إص
ائها على  لاً ع ق ، ف لة و ه اقع  نها على أرض ال ف م اً، وت ون إل
اف  ل وثائ ال للأ ة؛ وهى تأخ وص ارة ال ة في عال ال لة رئ م

ة ع   .)٢(ال
ة ون قة الإل ه ال ا أن ه ات وثائ ال - و قل مع ح ب ي ت راً ال  ف
ف وني م ل إل ن  ال  - ع الإن قة الهامة الأع ث ه ال ف ت ه س

قلل م  ف  ام س ا ال ة، فه قة ور د وث ان م ض لها ل  ع ي ق ت ة ال ال الاح
ة ر ثائ ال ال علقة ب و ال قة وال ا ال   .)٣(م

                                                 
(2) Emmanuel T. Laryea, Paperless shipping documents: an Australian 
perspective, Tulane Maritime Law Journal, winter 2000, volume 25, No.1, 
p.255-256. 
(3) Chester D. Hooper, Carriage of goods and charter parties, Tulane Law 
Review, June 1999, volume 73, p.17; Simon Streat, Fraud or deception using 
bills of lading can be eliminated through digitization, Bolero News, 13th July 
2018. Available at: http://www.bolero.net/fraud-or-deception-using-bills-of-
lading-can-be-eliminated-through-digitisation/  
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داد ی  جي الهائل ال ی ل ر ال ا ال ولي ه قل ال ال ال م في م ع ی ماً 
ائع ق ت عام  ولي ٢٠٠٨لل قل ال د ال عق علقة  ة ال ة الأم ال وج اتفا م 

دام  اع (روت ق وفة  ع اً، وال ئ اً أو ج ل ائع ع  ال  ر؛ ٢٠٠٨لل ) إلى ال
ل م ال ولي في ال ع ال ة ال ة ر ه الاتفا ت ه قل ح ج ثائ ال عامل ب

اً  ن اراً قان ة، ووضع إ ون قل ال الإل ام وثائ ال ة إلى اس ر ال ال
ل في  ك م الع اقل وال اح وال ُ ال ِّ َ ة ُ ون قل الإل لات ال عامل  اً لل ح م

لاً  رها م ه ال أمام ت ة م الأوراق، و ة خال ارة  ة ت ان  ب داخل الق
ة. ول ة ال ارة ال ف ال ة أمام ت ن ة والقان اد ائ ال ل وزالة الع ف تقل ة؛ به   ال

ائع ع   ولي لل قل ال د ال عق علقة  ة ال ة الأم ال ا جاءت اتفا ل
ف على  ق له لل أك ال  ل ال دام ل الف اع روت اً أو ق ئ اً أو ج ل ال 

ام ة اس لات ك قل س ة ال ون لها  الإل ام، وحل ا الاس اءات ه لها وج ومفع
ها. ي صلاح ق ى ت اولها، ح ة ت ، و ل س ال العاد والع   م

  :أهمية البحث ومشكلته -أولاً 
ة عام  ة لأول م ارة ال ة وال ون ارة الإل ني ب ال ضع ال القان أث م

ادل ١٩٧٦ ة ت اجه أن ي ت ة ال ن ات القان ان "إزالة الع ع م في مقال ن 
اعي للأم  اد والاج ل الاق ادر ع ال ائع" ال ات ال مات وش عل ال

ة  قات ECOSOCال قل إدخال ت ي تع ة ال ن ات القان ع اول ال ، وال ت
قل ال لل ال ال ة في م ون ارة الإل ا ال ی ع ه ائع، بل اع ال

ان  ها على ش اق ة ق لا  ع ارة ال ة ال رة في ب ق ث ضع في ذل ال ال
ة. ول ارة ال   ال

قل  لات ال عامل  زها ال ي أف ة ال ن ات القان ال راسة للإش ال ض  ع ع ال ا  ل
ي ثة ال ة ال ن عات القان ض ة، م أه ال ون ن  الإل ها فقه القان ل  أن ی

ائع ع  ولي لل قل ال د ال عق علقة  ة ال ة الأم ال ه؛ خاصة أن اتفا ای ال ع
دام  اع روت اً (ق ئ اً أو ج ل ل ٢٠٠٨ ال  ق ف في ال خل ح ال م) ق ت

ون قل الإل لات ال ة ل ة ال عات ال اب ال ، مع    ة.الق
لات  م س ات ت قل ال  مة في ال ق ول ال ی م ال لاً ع أن الع ف
ي تع على  ول ال ح ال ة؛ وس ر قل ال ات ال لاً ع م ة ب ون قل الإل ال
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ل  ؛ ل ی لة ع العال ال ال رقي في ع ة وس ال ال قل قل ال ات ال م
ان أ ة  ي كان م الأه ة ال ن ات القان ع ة لل اس ل ال ل اول وضع ال ن ن

ل أن  ؛ وذل ق قل ال ال ال ة في م ة العال ع الأن ه وفقاً ل عامل  ها ال ه أ
اً معه.  ن أقل قان ع ال اً  ة واقعاً مفاج ا الع ه في دول عامل    ن ال

لات ا ة س ی ما راسة على ت ه ال ف س في ه قة، وس ة ب ون قل الإل ل
لافها ع  ان م اخ ل ب ة، و ول ة ال ارة ال ة م واقع ال ل ها الع ح أه ض وت
ل  ازة س ة ح اح ال على ف ل م ال ة؛ وه ما س قل ات ال ال س
لها ي  ائع ال ی صاح ال في ال ة في ت ا لها م أه وني؛ ل قل الإل  ال

وني جاءت  قل الإل ل ال اول س ي ت ة ال ول اع ال وني، خاصة أن الق ل الإل ال
فة  ور مع ان م ال ة؛ ف اد ازة ال لاً ع ال ة)  ى (ح ال ا 
 ، ف ال ی م ه ال وني، وت قل الإل ل ال ة على س د  ال ق ال

ا امات ال ق والال ق ان ال وني.و قل الإل ل ال ة على س ة ع ال   ش
قل  ل ال لفة ل ال ال راسة الأش ال ض لها  ع ي س ائل ال ا أن م أه ال ك
ة  ن ات القان ع اوله وال عة في ت ات ال ف على الآل ق ا ال ى  وني؛ ح الإل

لف ي س ، وال ي واجة ذل الأم ادة - لا ش - ال ع ق ال اول س  ع ال في ت
ه  ع ف مع  ا ی اولة  ه أو ال ال اوله  ان الأخ ی ت ، فإذا  قل ال ال
اً في  ه ة دوراً ج ی ال ال سائل الات ن ل ِّ َ وني سُ قل الإل ل ال ة، إلا أن س ر ال

عة والأ ا ال ة، وع ول ة ال ارة ال ة ال ل ا  في م اوله  ة ت ل مان ع
قال س  ،  تأخ ان قل ال اف ال ر إزعاج لأ لة م ات  لا ل ان  الل
سائل  ل ال ت على ذل م تع ه، وما ی سل إل اح إلى ال رقي م ال ال ال
ة  ث م ال لاً ع ع ل س ال الأصلي، ف ار وص انئ في ان ة في ال ال

ة ال ر ات ال ال ی في س قل ال م ال لها أی ال ان  ع الأح ي في 
. عاص ال ال ال ر الاح أح أه ص  ، ور     وال

ق  ار ال ق ات واس وني في الإث قل الإل ل ال ة ل ن ة القان ن ال ا س ك
ني له في ع د القان ج قة ال ل على ح ل نها ال راسة؛ ل لاً لل أنه م ني  ات القان ل

ق  ق ة على ال ن فة القان ة وال ورة لإضفاء ال ة، وض عاص قل ال ال ال
اس ل ال  یل ال ن ال اً على أنه  أن  ه، وتأك ة ع اش امات ال والال
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ق  ا س ؛ ل اء م زم ات أمام الق ة في الإث ن ه القان ت ح ق رقي ال اس ال
ة  ن و القان وني في لل ر إل ة س ال  اد  ها للاع اف اج ت ال

افه  ه ب أ ، وم ح قل ال ات عق ال فة دوره في إث َّ مع ات، وم ثَ الإث
. ة للغ ال   و

عي  ة ال ال هي ال ال غ م أن آل ، فإنه على ال وم جهة أخ
ة، وق ارة ال ازعات ال ائي لف م یل أو ال الاس ل ال ولة ه ال اء ال

ان  ة؛ وذل ل ال أس فا ال عة  ارة ال ة ال اد انات الاق ه ال أ إل ال تل
ا  ع،  ٍ وس ٍ آم ها على ن ال ق م ة، وت ان ال ة الق ر م س ال

ة الل ال ي؛ إلا إن إش ار العال ة الاس اشى مع ح ازعات ی ء لل لف ال
اق  ح ع ال في ال ف على ال ة ت ون قل الإل ل ال اف س ة ب أ اش ال
له في  ة تفع ان وني، وم إم قل الإل ل ال ارد في س ي ل ال ال ال
وني  قل الإل ل ال ل س ة، وهل  أن  ال له ح ال اجهة ال ال م

اً لها؟إلى ش  ف ر ت ار ص ة ا ار ارد في م   ال ال
اً  اب العلاقات وأخ قل ال م ث ات ال ل ة ع ع اش ة ال ن ة ال ول ، تع ال

، إلا أن ال  ار ال م زم ن ال وع القان ع م ف ا الف ي ت ه ة ال ن القان
ر  ل ال سعها، في  ة وت ارة ال اً الهائل لل جي الهائل، دائ ل اد وال الاق

اع  أ على ق ي ق ت ة ال ل اكل الع ة؛ وم أه ال ی ة ج ن اكل قان ا م ز ل ف ما 
ام  ة على ال هة القائ ة ال ول عل  ي ت ، تل ال ة في العال ال ن ة ال ول ال

ي ل  ة، وال ون قل الإل لات ال اول س ار وت إص اص  ق م ال ال وال ت 
، وعلى  قل ال اف عق ال ة لأ ن ة القان ول ا ح ال ع والفقه  جان ال
عة العلاقة  ف على  ق ان ال ة  ن م الأه ل س ؛ ل اح اقل وال : ال رأسه
اول  ار وت ة على ت إص هة القائ ال قل ال  اف ال ي ت أ ة ال ن القان

ل س غلال س ة ع اس اش ه ال اف أنف ة الأ ول ل م ة، و ون قل الإل لات ال
وني. قل الإل   ال

 منهجية البحث: -ثانياً 
اع  ه ذل م خلال ات قارن، و لي ال ل هج ال ا ال ال ع في ه نا أن ن آث

وني، قل الإل ل ال عامل  ام ال ي لأح ل العل ل ح وال ب ال ة  أسل وفقاً لاتفا
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اع  اً (ق ئ اً أو ج ل ائع ع  ال  ولي لل قل ال د ال عق علقة  ة ال الأم ال
دام  ة غ ٢٠٠٨روت ون عة الإل اس مع ال ي ت ة ال ن ة القان نه الآل م)؛ وذل ل

ة؛ لل ض ة م قة عل ها  َّ معال ؛ وم ثَ ة ل ال ال اد ف على ال ق
ائف  ق أه ال ثة في ت ة ال ون قل الإل لات ال ع م س ا ال اح ه م ن
اً م  لة  ق ائع ال ة ال ة نقل مل ان ة، ألا وهي إم ات ال ال ة ل ن القان

لها. وني ال  ارد على س ال الإل ة ال ل ح ال   خلال ت
ا راسة ال ك ه ال ان ت ة والق ان ال اء مقارنة ب الق قارنة م خلال إج

دام  ة روت قف اتفا ان م لاً ع ب لة، ف ة ذات ال ن ن ٢٠٠٨الف م، وقان
ادر عام  ل ال ة القابلة لل ون لات الإل أن ال ذجي  ال ال م ٢٠١٧الأون

ة، مع دراسة م ا ون قل ال الإل لات ال اع مع الاتفاقات م س اق تل الق ن
ادرة ع  ة ال ون قل الإل لات ال اصة ل ام ال اع الاس أن ق ة  عاق ال
ة، وعلى رأسها:  ون لات الإل ة م ال ه ال عامل به ي ت ة ال ات العال ال

ة راسة م ال ال وج  ة؛ وذل لل ون ارة الإل مات ال و) ل ل ام (ب إلى  ن
.   ال

  خطة البحث: -ثالثاً 
وني.ال الأول:  قل الإل ل ال ة س   ما
اني:  وني.ال ال قل الإل ل ال لة  ائع ال ة ال   نقل مل
 : ال ات.ال ال وني في الإث قل الإل ل ال ة س   ح

ع:  ا ل الال ال ة ع س اش ازعات ال أن ال الإحالة  قل ال 
وني.   الإل

 : ام وني.ال ال قل الإل ل ال ام س ة ع اس اش ة ال ن ة ال ول   ال
  المبحث الأول

  ماهية سجل النقل الإلكتروني
ة  فاءة الأن ي ت م  امل ال ة م الع ون سائ الإل ام ال ع اس

ان نائ ة  ی اقٍ ج ل إلى أس ص صاً لل ح ف ارة، وت ز ال ع ا  اضي؛  ة في ال
جي في  ل ر ال غلال ال ل اس اً؛ وم م اً ودول ة داخل اد ة الاق ارة وال ال
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٤٠٠

ة ول ارة ال ئ لل ان ال ل ال ي ت ة ال ارة ال ان ال ول  )٤(م ی م ال قام الع
ف ال غلال ال اس ة  ت ة ال قل ال ال ال اس مة  ق ة ال ج ل ال ال ة 

ف  ة لل لاح هام ال أن ال ة  ة م ف ة الغل ق سائل ال ان لل ة؛ ح  ی ال
اه  ق ال ة، أما في ال حلة ال ها خلال ال اق ها وم لها وتأم سلام غ ة ب ت ال

ا نق ، لاس ف ارة لل هام ال غلل في مفاصل ال ة ت ق ان ال أت ال ائع، فق ب ل ال
ة. ون قل الإل لات ال ل  ر الع ه اً في  ی ل ذل ت   وت

ار  ف ق لا ی ة لل لاح هام ال أن ال ة  ق سائل ال ه ال ور ال تل ان ال وذا 
ة، ب أنه على ال م ذل  س م اله ه م العل ا ة؛  اق ن ات قان أنه صع

ا  ج ل ام ال ز ن أن إق ة ق أف ارة ال ة ال ن فات القان ال وال أن الأع
ة  ان د ه م إم ا ال ه به ة، ولعل أه ما ی ال ن اؤلات القان ی م ال ا الع ل
ة  ت ة ال ن ة، والآثار القان ر ات ال ال ل س ة م ون قل الإل لات ال ل س حل

ق ة س ال ان ال ، وهل الق اخلة مع على ذل ها ال ان ة وج ن رات القان ه ال ل ه
ة؟  ون عاملات الإل ال اصة  ام ال   الأح

  المطلب الأول
  مفهوم سجل النقل الإلكتروني

ض  ع وني م خلال ال قل الإل ل ال م س ی مفه ل ت ا ال اول في ه س
ا ال اً في ه ها دول فقة عل ة ال ه ج اد ال عای وال هات لل قف ال هار م أن، و

ع  اني)، وذل  ع ال ة (الف ون قل الإل لات ال عامل  قل ال م ال ال العاملة 
                                                 

عات ال ٤( ا الأم ) أغل ال ار أن ه اع ؛  ني ل ال ال ة ت وضع تع قان
ة ال رق  ارة ال ن ال ها: قان اء، وم الفقه والق ة  ٨م  ع ١٩٩٠ل فى ال م؛ ح اك

ال  ادة (ال  ائع ٩٩/١في ال ل ال اح ع ت ل ال اء على  اقل ب ر ال ) على أنه: "
،" ه  س ش اعة على  ان ال ل ال ي ت ت قة ال ث أنه: "ال ع الفقه س ال  ف  وق ع

ة،  ة ال ولة الإمارات الع ار ال ل ن ال ح القان ج في ش ان، ال ة"، د/فای ن رض ف ال
عة الأولى  ون، ال قة ناش عة م ا، ١٧٠م، ص٢٠١٤الآفاق ال ا ة ال ادة الأولى م ووفقاً للفق ل

رج  ة هام قة ت انعقاد عق نقل، وتلقى ١٩٧٨اتفا : وث ق  ال ائع،  قل ال لل م لل
ا  أ ه قة، و ث داد ال ائع مقابل اس ل ال ها ب ج اقل  عه ال ه لها، و ائع أو ش اقل لل ال

ائع ل ال ي ب ق قة  ث د ن في ال عه ع وج ى، أو ت الإذن، أو  ال لأم ش م
املها.  ل
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٤٠١

لاً ع  ة  ون قل الإل لات ال عامل  ل إلى ال ورات ال ف على ض ق ال
امل ار  ق د اس م وج ي أدت إلى ع ات ال ع ة، وأه ال قل ات ال ال  داخل - س

ع الأول). ه (الف عامل  أن ال ة  ة ال   ال
  الفرع الأول

  ضرورات التحول إلى التعامل بسجلات النقل الإلكترونية
قل  ات ال ة على م ارة ال ال ال ة في م ج ل رات ال انع ال

 ، ص س ال ال ال اف )٥(وعلى وجه ال عى الأ ان ت ؛ ح 
قل الفاعلة ف ل ال اف  لة إلى الاع ة  ولي م ف قل ال ال ال ال ي م

ة؛ ح إن وق  ة ال ول ارة ال ثة ت في صالح ال ة م آل وني،  الإل
ه عامل  اره وال لفة في إص ع وأقل ت وني أس قل الإل ل ال اد س   .)٦(إع

ف والاس ة قادرة على ال ون ا أن ال الإل انات ك ن ال ا س جاع؛ ل
لاً م إعادة إدخالها  جاعها ب اقل اس ل ال ة،   ف ل شاح م ة ل الأساس
یل  ، مع تع اقل ال مات ال فادة م خ اح الاس ها نف ال ل ف ة  كل م
لفة وأك  اً أقل ت ون لات ال إل فا  ا أن الاح  ، ورة فق انات ال ال

لة ة سه ر ات ال   .)٧(م حف ال

                                                 
قل ال على ما ی ع ٥( ائع؛ ح ی % ٩٠) یه ال ولي لل ار ال ادل ال ات ال ل م ع

الي  ل ی ع  ٧.٥نقل ح ل أس ف ة  ول في ال ائع ب ال ار  م ال ة  ٤٧٥٠٠مل سف
ارة، راجع:    ت

Philippe GARO, Dématérialisation documentaire et transport maritime: 
Situation actuelle et perspectives, édition Transidit, Recueil de jurisprudence et 
d’information en droit des transports, institut de Droit International et de la 
Logistique, 2013, N° 66, p.7. 

ه على ذل ٦( قل ال ) ب ال ال ارة العاملة في م ات ال ع ال ات أن  ع م خلال إث ال
خ ما ب  ات ت ائع  ام  ٦٠إلى  ٤٠لل م إلى أرعة أ ت ب ی اً، وأنها اخ ألف دولار س

ة،  ون قل الإل لات ال ادها على س ل اع ف ات ال  ه م  :  راجعل
Helen Atkinson, Electronic bills of lading near; APL offers encrypted service 
that nearly eliminates paper documentation. But going purely electronic 
concerns some shippers, Journal of Commerce, January 2002, p.24. 

ات ٧( ة على ال ول ارة ال ة ال ر ما ی إنفاقه م  ق ة )  اش عاملات ال مة في ال ة ال ر ال
ها بـ  ة ٧.٢ع ر ات ال ام ال رة على اس ه ة ال ال ة ال ه ال تفع ه لي، وت عها ال % م م
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٤٠٢

خل  وني س ال الأدنى م ال قل الإل ل ال اد على س ا أن الاع و
ة  اد اء ال اح الأخ ة؛ س ال ث ن أك م انات ل ة ال ال في معال
ت  ، وما ق ی ة س ال ة، أو ال في ص ر ات ال ال ة  ت ال

ها م  ف عل ل ت ل: تع ها، م م ائع ب ولي لل ع ال ة ال ل ة ت ع آثارٍ سل
اردة في س  انات ال م دقة ال ائع  ع ل ث ال ، وت اد ال الاع
اد  ح الاع اب ف انات في خ ا ورد م ب قة س ال ل ا م م رقي، وع ال ال

ات الأخ ها مع ال اق اع ال فاتح ال أو ت مة؛ وم ث ام ق  ال
اد ف الاع اد م ت ة ؛الاع ال ات الاح ل فاً م الع   .)٨(خ

ت  ه  ، اتوم جهة أخ ع ح ال ض اد على س  ب أن الاع ة  ل الع
ائع ت  ات ال ة؛ ح  ی قل ال ال ات ال ر تق ل ت رقي في  ال ال

قل ـ على ع ف وت قل وت ع  سف ال ل أس ل  ص اء ال اضي ـ إلى م  ال
اء  ه في م سل إل اح إلى ال ل س ال الأصلي م ال ل أن  ى ق رة ح ال

ابها ائع لأص ل ال ة ت ل ه تأخ ع ت عل ان ی ل، الأم ال  ص ، وما )٩(ال
                                                                                                                       

ل م  ة ل ول ارة ال عاملات ال اف ال ادلة ب أ قل ١٥% إلى ١٠ال ال ال ع ت % م م
ا ل س ي ت فة خاصة، وال ها. ال  ءً هاماً م ة ج ر   : راجعت ال ال

W. H. van BOOM, Certain legal aspects of electronic bills of lading, European 
Transport Law, volume 32, No. 1, 1997, p.9; Amelia H. Boss, The International 
Commercial Use of Electronic Data Interchange and Electronic 
Communications Technologies, The Business Lawyer, Vol. 46, No. 4, 1991, 
pp. 1787-1802. 
(8) Emmanuel T. Laryea, Paperless shipping documents: an Australian 
perspective, op.cit, p.256; David A. Bury, electronic bills of lading: a never-
ending story? Tulane Maritime Law Journal, Winter 2016, volume 41, p.204; 
Sabena Hashmi, The Rotterdam rules: a blessing?, Loyola Maritime Law 
Journal, Spring 2012, volume 10, p.235. 

ها أ )٩( ة، اع ف ر ات ال ال عامل  ات ال أن صع ة  ان ل دراسة م ع اح  ن قام أح ال
ائع له، ح  ل ال الي ل م ال اقل على س ال في ال ل م ال اً إذا ت ن م اح  ال
احاً  ن م ة لا  اناً  احاً، وأح رقي م ح س ال ال ام، ل اد ه ثلاثة أ ع ي ال م ل ال ع إن ال

ة اف إلى تل ال ، ث  ة ال ل ام ع ام م إت عة أ ع س ى  إلا  ؛ ح س ل في ال ام ع أرعة أ
قل ال  ف عق ال ن ت ما  اً ع داد الأم تعق ه، و سل إل اح إلى ی ال قل ال م ی ال ی
سل  ل س ال ال إلى ی ال ة تأخ وص اعف م ؛ ح ت اد م ة اع ل ع اً  ت م
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٤٠٣

ارة  ات ال ل ة ت الع ن ج ع ذل م آثار قان قل ال ی ة على ال ع ، ال
ان ( ات ال ا اد على خ ة الاع اء ف ل رف الق  lettres deخاصة في 

garantieلاً ع س ال الأصلي ائع ب ل ال اقل ل ه لل سل إل م م ال ق ؛ ) ال
قل ال وس  ات ال ي م ق ر ال ل ال ان أن  ة  ن م الأه ا س ل

، وأن ی ال ت قل ال جي ال أصاب سف ال ل ر ال ار ال اً؛ ل ی
وني قل الإل ل ال اد على س   . )١٠(الاع

ور ال غ م ال ة ف وعلى ال مات عل ه ال ، إلا  ي أن تل قل ال ال ال م
اد ع ال ا اوزها لإزالة ال ي  ت ائ ال ع الع اك  ،  أن ه ع س ال

ة  ارة ال ان ال عامل في م ع ال ع  لاً:  ة، ف ون قة إل له إلى وث وت
رق قة والأمان مع س ال ال اس ق  يال ا الإح ة، وه ة مع علامة مائ ال 

وني،  ة للأم الإل لفة العال ا أن ال وني،  قل الإل ل ال عامل على س ه ال فق
أم ا م ال وني، لا وع ال الإل ات الاح ل اً ض ع ون اولة إل انات ال افي لل ل

ك  ا إلى جان ال وني، ه قل الإل لات ال عامل  ع إلى ت ال فع ال ال ی ی
اول ال  ه ت ع  ق ال  اول، في ال وني لل قل الإل ل ال ة س ل قابل ارة ح ال

اً عل ق اً م قل أم اً في دفع ال )١١(هال ن س ا ق  غ ف ال  ، وه إعادة  يی
وني. قل الإل ل ال عامل  ائع إلى رف ال ع ال   ب

                                                                                                                       
اج ال ال و  ه؛ وذل  اح اد إل ات الاع ة؛ لف م اس اد إلى مهلة م ال فاتح الاع

سل  ل، ی مان ع م أو ی ها ی اف إل رقي،  ها س ال ال ائع، وم ض ی ث ال اصة ب ال
سل  ه لل ل اد؛ ل الأخ م ت ات ع  ال لل فاتح الاع خلالها ال ال ال

ه وفقاً  ا،إل ه ها ب ف عل و ال   راجع: لل
Susan Beecher, can the electronic bill of lading go paperless?, International 
Lawyer, Fall 2006, volume 40, p.632. 
(10) Athanassios Nicholas Yiannopoulos, Ocean Bills of Lading: Traditional 
Forms, Substitutes, and Edi Systems, Kulwer Law International, London 1995, 
p.21; Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le 
commerce électronique et les services de transports internationaux, 
TD/B/COM.3/EM.12/2, Genève, 26-28 septembre 2001, p.15. 
(11) Richard Brett Kelly, The CMI charts a course on the sea of electronic data 
interchange: rules for electronic bills of lading, Tulane Maritime Law Journal, 
Spring 1992, volume 16, issue 2, p.351; Helen Atkinson, Electronic bill of 
lading is coming soon, Journal of Commerce, june 1999, volume 5, p.1; Tony 
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٤٠٤

ونوم جهة أخ  ع الإل ة، وال ي، ن أن ال ع اف ال ض  للأ ف م ال
ع ه الآخ عائقاً؛ ح إن وني، ق  قل الإل ل ال ه س راً  ه ن م ال أن  ه لا ی

ن  لاً ع ذل ق  ة، ف ام ول، خاصة ال ع ال ان  ه ل ق ف  غ مع
ة  ق ة ال ة ال اب ال ةل ق ال ال ة الات لفة - وأن ة ال ات - اه  ل سل

ة  ادر ال ال ادها  ع م اس ، وع ی م دول العال ة ل الع ارك ال انئ وال ال
رة على ال ٌ ال ی س اد وال ة داخل نقا الاس ون قل الإل لات ال عامل 

ة ون قل الإل لات ال عامل  قل ال لل اف ال دد أ ٌ ل   .)١٢(رئ
  الفرع الثاني

 التعريف بسجل النقل الإلكتروني
ع  لي؛ لل ني والع ة على ال القان ول اولات ال ی م ال جاءت الع

ة؛ لات ا ول ارة ال ي نال ال ة ال ج ل ة ال ف اس مع ال ا ی ة  ون قل الإل ل
مة ف ق ول ال ة م جان ال ل ة ال ع ما  يفال لات، وت ام تل ال اس

قل  ل ال ل س ل ة  ت ا ال وا احي وال افة ال ات، جعل تل  ابهها م صع
ي ع ات ال وني م الأول قل الإل ال لة  ة ذات ال ول ان ال ات والل ل ال

ها.   ال عل
ني ني وعلى ال القان ارٍ قان ضع إ ة ل ول اولات ال أتي على رأس ال  ،

ة ( ول ة ال ة ال ام الل وني،  قل الإل ل ال ة  - )١٣()CMIل ة دول وهى م
                                                                                                                       
Seideman, transforming the paper chain; Logistics providers remain wary about 
the level of security available in electronic documentation, Journal of 
Commerce, june 2003, p.28; Philippe GARO, Dématérialisation documentaire 
et transport, op.cit, p.7; Winnie Ma, Lading Without Bills – How Good is the 
Bolero Bill of Lading in Australia?, The Bond Law Review 2000, Volume 12, 
Issus 2, Article 6, p.206. Available at:  
http://epublications.bond.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1193&context=blr 
(12) Sabena Hashmi, The Rotterdam rules: a blessing?, op.cit, p.234. 

ة  )١٣( و ة ال ة ال ة وغ  Comité Maritime Internationalالل م ة غ ح ة دول هي م
ة، أس عام  سائل والأ١٨٩٧ر ل ال ة  اه ف إلى ال ا، وته ل ب ب ة أن ی ة م  ن

لف  ن ال وم ة للقان ات ال عاون مع ال ال ه  ان افة ج ن ال  ح القان ة إلى ت اس ال
ن ال  زارة  اع القان ح ق ة ودورها في ت ل ع الل فاص ة، لل م ال ول ات ال ال

الي: وني ال قعها الإل   م
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٤٠٥

اع القان ح ق ل على ت ة تع ة وغ ر م اع  - ن ال غ ح ار ق إص
ة عام  ون ات ال الإل علقة  ة م شاد ن، )١٤(م١٩٩٠اس ة القان ، ول لها ق

ه على ذل قل ال إلا إذا ت الاتفاق ب اف ال ع لها أ   . )١٥(ولا 
ة  ون انات الإل ادل ال ة ل اع الأم ال افقة مع ق اع م ه الق وق جاءت ه

فقة للإد ة ال ه ج اد ال عای وال عة م ال ي ض م قل، وال ارة وال ارة وال
ة رق  ة، وعلى رأسها: القاع ات ال ال وني ل ادل الإل أن ال اً  ها دول عل

)٤/d ا ني  وني ذات الأث القان قل الإل ل ال اردة في س انات ال ي أع لل ) ال
ان واردة في   س ش ورقي. ل 

قل  لات ال عامل  اغ في ال اع لل ها تل الق م ي ق ة ال غ م الفائ وعلى ال
ع ة، إلا أن ال ون ا  )١٦(الإل ني في ه اغ القان ة ل الف ا ان غ  ی أنها 

ان  ال ق  ع ال ل ال ا الهامة؛ م ا ع الق ض ل ع نها ل ت ال؛ ل ال
ة ن ي  القان ي ق ال اكل ال ة لل اس ل ال ل وني، ووضع ال قل الإل ل ال عامل  لل

وني. ادل الإل ة ال ل م في ع ام ال ل ال أن ف ار   ق ت
ول ع ال أت عام  يأما على ال ي ب راسات ال ی م ال ع الع ي، و س م ١٩٩٠ال

ة ون انات الإل ادل ال إص)١٧(أن ت ه  ار ؛ ان ن ال ة للقان ة الأم ال ار ل

                                                                                                                       
http://comitemaritime.org/part-1-general/0,2736,13632,00.html  
(14) Comité Maritime International, Rules for Electronic Bills of Lading 1990. 
Available at:  
http://comitemaritime.org/Rules-for-Electronic-Bills-of-
Lading/0,2728,12832,00.html#  
(15) The CMI Rules do not have the force of law and are entirely voluntary. 
See: George F. Chandler, maritime electronic commerce for the twenty-first 
century, Tulane Maritime Law Journal, Summer 1998, volume 22, p.470. 
(16) John Livermore and Krailerk Euarjai, electronic bills of lading: a progress 
report, Journal of Maritime Law and Commerce, January 1997, volume 28, 
p.56. 
(17) Electronic Data Interchange—Preliminary Study of Legal Issues Related to 
the Formation of Contracts by Electronic Means, Report of the Secretary 
General, United Nations Commission on International Trade Law, 23rd 
Session, U.N. Doc. A/CN.9/333 (1990); Trade Electronic Data Interchange 
Systems, European Model EDI Agreement, prepared by the Commission of the 
European Communities (December 1990); Electronic Data Interchange—
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٤٠٦

ائع ع  ولي لل قل ال د ال عق علقة  ة ال ة الأم ال ال) اتفا ولي (الأون ال
دام  اع روت اً (ق ئ اً أو ج ل ت على عاتقها إدخال ٢٠٠٨ ال  ي أخ م)، وال

ة ف ون قل الإل ن يوثائ ال ام القان قل ال يال ول  ال اً؛ وذل  يال ائع  لل
ارة ة وال ج ل ات ال ة مع ال ول ارة ال اك ال ى ت دام )١٨(ح اع روت ؛ فق

ة؛   ة ال ول ارة ال ف ال ض ت ي تع ة ال ن ائ القان جاءت ل م الع
ة، الأم ال ون ثائ الإل ر ال ه ال، و ر وسائل الات ات جعل م الاتف ت ا

قة ا رات، وه ما ع  )١٩(ال ه ال اجهة ه ة ل ا اً غ  ائع  قل ال علقة ب ال
اج إلى  اد والع ت ن ال قل ال للق ان ال أك على أن ق ال ه أح الفقهاء  ع
ة  ات الع ض والف غل على الغ دام، لل اع روت ي جاءت بها ق ام ال ت الأح

ي خ قةال ا ات ال ها الاتفا   .)٢٠(لف
ون قل الإل ل ال ف س ع ة ( يف يو أنه: ١٨الفق فات  ع مات") م مادة ال عل  ال

اردة ة رسالة يف ال ، أو واح اقل أك لة رها ال س ال ب ة ات ون ى إل  عق ق
قل، ها ا ال ة ف ت مات ال عل اً  ال ون ل م قل الإل اس يال فقات، ةب  أو م

لة ص قل ل أخ  قة ال ون ال ان يالإل اره أو إ اقل، جان م عق إص  ال
ح  ءًا ت ل م ج قل س وني، ال ي: (أ) الإل ل ت وال اقل ت ف أو ال  ال

                                                                                                                       
Report of the Secretary General, United Nations Commission on International 
Trade Law, 24th Session, U.N. Doc. A/CN.9/350 (1991). 

ة رق ( (١٨) ة العامة للأم ال ادر ع ال ار ال ة العامة A/RES/63/122وفقاً للق ل ) في ال
ارخ  ٦٧ ائع ٢٠٠٨د  ١١ب ولي لل د نقل ال عق علقة  ة ال ة الأم ال اد اتفا أن اع م 

ئ اً أو ج ل ني القائ ع  ال  ام القان قار ال ة ه اف ه الاتفا ار ه افع وراء إص اً، ُع ال
قل  ارسات ال افٍ م لٍ  ار  أخ في الاع ، ولا  ح اً إلى ال ائع  ولي لل قل ال ال  ال

ام وثائ ال اب، واس اب إلى ال قل م ال د ال ات، وعق او ال قل  ا في ذل ال ة،  ی قل ال
الي: وني ال ان الإل اح على الع ار م ة، ن الق ون   الإل

 http://www.uncitral.org/pdf/arabic/workinggroups/wg_3/res122a.pdf  

ل  )١٩( و ة ب ات ال١٩٢٤اتفا اصة  رج م ال ة هام قل ال ١٩٧٨، واتفا م لل
ائع.  لل

(20) professeur Philippe Delebecque, de l'université Paris I et président de la 
Chambre arbitrale maritime de Paris. Referenced at: Laurent FEDI, Les Règles 
de Rotterdam: le droit des transports maritimes du XXIe siècle- Synthèse du 
Colloque IMTM des 20 et 21 mai 2010, Revue de droit des transports, n° 9, 
Septembre 2010, étude 9, p.3.  
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٤٠٧

ف ائع ال ى ال قل عق ق د ، (ب) وت)٢١(ال قل عق وج ه"،   ت  أو لل عل
ز أن ی وني أ ي فو قل الإل ل ال له ف يشيء تق س ة ت ه الاتفا  يه

ار س ال العاد اح على إص اقل وال اك اتفاق ساب ب ال ن ه ،  أن 
ون ل نقل إل قل يس ة ال ل ص ع امه    .)٢٢(واس

ة  ون قل الإل لات ال ال أن س ی   Electronic transport recordsوال
لح  م ل فه اتها ذات ال ل في  ة ت ها الاتفا ي ن  The electronic billال

of lading  ل ام الأن اقي دول ال ا و ان ة و ات ال لا ه في ال عارف عل ال
لح ي، وم ا  Le connaissement électronique أم ن ه في ف عارف عل ال

ي ام اللات ول )٢٣(وأغل دول ال وني ل ال لح س ال الإل قابله م ، وال 
ه في أح  ار عل ق لح ت الاس ام م ا اس ة ت ة، غ أن واضعي الاتفا الع
اخلي ال  ام ال ال ة  ت ال ال جاء في الاتفا ى لا ی ة؛ ح ن ال القان

لح. ه ال   اق م
ث ب ا ال اً للارت ارة  ون ة ال لة ح وني وسه قل الإل ل ال ام س اس

ار ( ة ب ول ارة ال فة ال ض غ ، تع ان العال رها داخل بل ة وت ول ) ICCال
أنه: " اً  فاً مق ف الأخ تع وني، وق عَّ قل الإل ل ال ني ل ضع القان ل لل س

رقي و ه معادلة س ال ال ف م وني، اله   .)٢٤(اً"إل

                                                 
ادة ( )٢١( عه ١/٦وفقاً لل د أو ی اقل ی ي: أ ش غ ال ع ف  ف ال دام ال اع روت /أ) م ق

ق اقل  ات ال اً م واج د أ ها أو أن ی اول لها أو م ائع أو ت ل ال عل ب ا ی قل  ى عق ال
ة  اش رة م ف،  ان ذل ال ی ى  ها، م ل غها أو ت اء بها أو تف فها أو نقلها أو الاع ت

ته. اقل أو س اف ال اقل أو ت إش ل ال اء على  ة، ب اش   أو غ م
ادة ( )٢٢( ة الأ٨ال اً /ب) م اتفا ل ائع ع  ال  ولي لل د نقل ال عق علقة  ة ال م ال

دام  اع روت اً (ق ئ  م).٢٠٠٨أو ج
أ  )٢٣( ل ام خاصة، و أح ة ال ـ  ا ى وق  وني ـ ح قل الإل ل ال ي س ن ع الف عالج ال ل 

ة رق  ون ارة الإل ن ال اء إلى ت قان ا ٢٠٠٠/٢٣٠الق ادر ب م، ٢٠٠٠مارس  ١٣رخ ال
ي رق  ق اد ال قة في الاق ن ال ارخ  ٢٠٠٤/٥٧٥وقان ادر ب ن  ٢٢ال ف ب ٢٠٠٤ی م، لل

ة. ارة ال ة وال ون ارة الإل ائل ال  م
(24) International Chamber of Commerce, The legal status of electronic bills of 
lading, A report for the ICC banking commission, 2018, p.6. Available at: 
https://iccwbo.org/publication/legal-status-electronic-bills-lading/  
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٤٠٨

ی  ة وال ون قل الإل لات ال عامل  احةً ال ي ن ص ن ع ال أن أول قان
ن رق ( قان م  س اول ه ال ة ٥٥القابلة لل ة ٢٠١٨) ل ون لات الإل أن ال م 

ة القابلة  ون لات الإل ذجي لل ن ال القان اً  ولة ال مه اول ب القابلة لل
ل ال عام  لل ادر ع الأون ل )٢٥(م٢٠١٧ال ي ال ع ال ؛ ح عَّف ال

لة  س ها ب ها أو ت لُّ َ اؤها أو إرسالها أو ت مات ی إن أنه: "معل وني  الإل
ل ة، وت ون ال - إل اً  -  الأح ت م ن أو ت ي تق مات ال عل ع ال ج

ه، ءاً م علها ج ل على ن  ام أم لا".  ال اء أُن في وق م   س
أنه: "س أو ص  ي  ع ال اول فق عَّفه ال وني القابل لل ل الإل أما ال
ها في  ص عل و ال اً لل وني، وم ل إل ل س ن في ش اول  قابل لل

ادة ( ي ق ن ٦ال ع ال اً على أن ال ن"، وتأك ا القان قل ) م ه ل ال س
أول  ع س ال ال  فات ل ع ال اصة  ادة الأولى ال وني جاءت ال الإل

اول.  وني قابل لل ل إل رة س أخ ص   ص  أن 
ا ال - وفي م ة ه ا هاء م  ة الان ى ل ن ی  - ح ر قان ل 

ى ن ت م وع قان اك م ان ه ة، ون  ون عاملات الإل عاملات  ال "ت ال
وع  ادة الأولى م م ه؛ وق ن ال اق اب ال ل ل ال م ل ة" ق ون الإل
اؤها أو  مات ی إن انات أو معل عة ب وني ه م ل الإل ن على أن ال القان

س اً ب ئ اً أو ج ل الها  لاغها أو اس ها أو إرسالها أو إ اجها أو ن ها أو اس لة ت
ن قابلة  ، وت وني آخ س أو على أ وس إل ة، على وس مل ون إل

ه". ل  فه جاع    للاس
قل  ل ال ع س ة ل ن ال لا ی إشارة ص وع القان لاح أن م و

ادة ( اً م ال فه ذل ض ن، ول  ا القان ام ه وني لأح ي ت على ٢الإل ) ال
ام  ان أح ارة، س عاملات ال ال ة ذات العلاقة  ون لات الإل ن على ال ا القان ه

امها.  أ ع اس اع ی ل ن   وعلى 
                                                 

ادة ( )٢٥( لات الإل٣وفقاً لل ن ال ف قان اصة ب اعى ) ال : تُ ولة ال اول ب ة القابلة لل ون
ة  ر ع ل ة، وما  ون عاملات الإل ات وال ا ن ال ام قان ن أح ا القان ص ه في تف ن
ة القابلة  ون لات الإل ذجي لل ن ال ل القان ال) ح ن ولي (ال ار ال ن ال ة للقان الأم ال

ها عام  ادر ع ل ال  م.٢٠١٧لل
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٤٠٩

لي قل ؛ أما على ال الع ال ال هات الفاعلة في م ع ال دات ل ه ت م وج
ة  ول عة ال لاً: ال ة؛ ف ون قل الإل لات ال ام س ل ب ل للع ع ال ال ت

ع ل ة وال ا أم ال لأك  - )٢٦(P&I Clubsاد ال ة ال ول لى م ي ت ال
أم على أك م ٩٠م  ، وال ارة العال ف في العال٩٥% م ت  - % م ناقلات ال

از مهامها  ها على إن اع ة ت ه ة ج ة م ون قل الإل لات ال ل إلى س ت في ال
ل اع فاءة؛ ل لة و قل ه لات ال ل  ة تع ة دول یها أك م ثلاثة أن ت ل

ة ون   . )٢٧(الإل
ل: ف م غلي ال اقل ال وم ة لل ول ات ال م ال ا أن أق  The Balticك

and International Maritime Council ) اس وفة  ع ي BIMCOأو ال ) ال
اس١٩٠٥تأس عام  اقل ال  ات ال م ق أوص ال ام س

ة ون ة  ،)٢٨(الإل ت ش ل اع ات  Evergreenو ي تع م  ال ال
ة  ون قل الإل لات ال ق س و) ل ل ام (ب ات على ن او ال قل  ال ال ة في م العال

اراً م الأول م مارس  ات اع ع ال د  ،)٢٩(م٢٠١٨وت ه ه ال ة ودع ه ج
ارة ال اك ال ة على أن م ارة، م ثائ ال ه ال أن أت ادرة  لق م ما أ ة ع عال

ة ر ات ال غ ال عامل  اً لل ات جاه   .)٣٠(العال 
ام وق  أن ن ة في ال  مات عل ل ال ل ة لل ة ح ل ة ع جاءت أول ت

اس  وفة  ع ات ال او ة ال انات ال ل ع  Atlantic Container Lineب
ى  اول  ع، غ قابل لل ذج م د  ال Document Fret Rapide ن

رق مها س ال ال ق ي  ة ذاتها ال انات العاد اقل ال يال لى نقل   ، ب أن ال ی
                                                 

(26) The United Nations rules for Electronic Data Interchange for 
Administration, Commerce and Transport. Available at: 
https://www.unece.org/cefact/edifact/welcome.html  
(27) The three electronic bills of lading systems approved by the International 
Group of P&I Clubs are Bolero, essDOCS and e-titleTM. 
(28) The Baltic and International Maritime Council. Available at: 
https://www.bimco.org/about-us-and-our-members/about-us/our-history#  
(29) Evergreen Launches New Electronic Documentation Function in 
Partnership with Bolero International. See: http://www.bolero.net/hsbc-to-
accelerate-global-supply-chain-finance-with-matched-electronic-purchase-
orders-2/  
(30) Helen Atkinson, Electronic bill of lading is coming soon, op.cit, p.2. 
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٤١٠

اء  م م ق ؛ ح  ن ل؛ ع  الإن ص اء ال اً إلى م ون ة إل اش اته م مع
ل ال ل ب ص ام لا ال ا ال ل، وه ص عاد ال ه  انات، و ه ال ه ه سل إل

قل ال  ات ال ا ها خ ر ف ي  حلات ال ي Sea Waybill إلا في ال ، ال
ع  اول، وت ها غ قابلة لل لة، ل ق ائع ال لام ال قل واس لاً على عق ال تع دل

سل  حلة، وال ائع خلال ال ع ال هإعادة ب الة يف - إل ه ال ل ف - ه  يل له س
ه ات ه إث اعة إلا  ل على ال   .)٣١(ال

ادل  اولات ل ی م ال ه الع ات،  ع غل على تل ال اولة لل وفي م
ة  ل: أن اً، م ون قل ال إل لات ال  SeaDocsو Cargo Key Receiptس

Registry)٣٢( وBOLERO)ان الأخ)٣٣ ر  - ،  ل ال ةم ا  - اسة ال ، ه زه أب
ه ف ام ال  ا عام  يال ي، وساه في ١٩٩٤أورو اد الأورو اً م الات ئ لاً ج م م

                                                 
ل، راجع: (٣١) فاص   ل م ال

Caprioli E. A, Le crédit documentaire: évolution et perspectives, Litec 1992.  
(32) SeaDocs Registry Limited was a London based Delaware corporation 
formed by Chase Manhattan Bank and Intertanko an association of independent 
oil tanker operators, for purpose of electronically negotiating bills of lading 
issued for oil shipments. See: Athanassios Nicholas Yiannopoulos, Ocean Bills 
of Lading: Traditional Forms, Substitutes, and Edi Systems, op.cit, p.22. 

ام ( ا إلى أن ن ار ه ه عام  )SeaDocsو ل  ء الع ع أقل م عام واح ١٩٨٦ال ب م، انهار 
ها:  اب أه ة أس ، لع ل ١فق ة ال ل ع فاء  اد ل ال مع الاك ان ال اد على ال ) الاع

ة.  ون ة الإل لي على الأن اد ال أ  الاع ي ق ت ة ال ن ات القان ع ة ل ال ون ) ٢الإل
لفة  . كان ت ات ال رقي ل ام ال ام ال لفة اس امه أك م ت ن على ٣اس ع القائ ) ل 

امه.  أ ع اس ي ق ت ة ال ن ات القان ول أن ال ة  اع واض ام ق ام ثقة ٤ال ل ال ) ل ی
ل ال ة وص ال ا م اح ف ا فق ت ام؛ ل أن أم ال ك  یه ش ان ل ، و عامل اف إلى ال

ام،  لة على ال اصة به ال انات ال مات وال عل   :راجعال
George George F. Chandler, maritime electronic commerce for the twenty-first 
century, op.cit, p.467; David A. Bury, electronic bills of lading: a never-ending 
story?, op.cit, p.206; Marek Dubovec, The problems and possibilities for using 
electronic bills of lading as collateral, Arizona Journal of International & 
Comparative Law, Spring 2006, volume 23, p.443. 
(33) Philippe GARO, La dématérialisation documentaire maritime une réalité 
juridique désormais concrète, Chambre Arbitrale Maritime de paris, Gazette de 
la Chambre, numéro 24, Hiver 2010/2011, p.1. 
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٤١١

ة  ول ارة ال ات ال ة، وش ات ال العال ة، وش ائ ك ال ی م ال ائه الع إن
ا ال اد ه ، وت إع ن ة ع الإن ول ارة ال ألة تأم ال ه  ة ال ار ال ام 

 :  SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financialب

Transactions) and TT Club (Through Transport Mutual Insurance 

Association Limited) ه ف ل  أ الع   .)٣٤(م١٩٩٩س  يو
م على أساس اتفاق تعاق ق وني ال  ام الإل ا ال ل  وه ة (ب ه ش ی و) ت

ودة  ة ال ول  BOLERO )Bill Of Lading Electronic Registryال
Organization()ة؛ )٣٥ قة آم ة  ون قل الإل لات ال ادل س ان ت ف إلى ض ، یه

قل داخل  عق ال علقة  انات ال ع ال قل ب ة ال ل اف ع افقة أ م على م ق ح 
ة مغلقة؛ ون ة إل و) ع ش ل ام (ب م  ن ق ع أن  ام،  اح إلى ال خل ال ح ی

ون ل الإل وني ال يال قل الإل ل ال انات س ل ب م ب ق ، ث  َمَّ ع  ال ی
ون اح إل ع  يف ال انات  ، وت تل ال اح ه س ال عل خاص، لا 

ون ها،  يالإل ع أك م ش ال و)  ل ام (ب م ن ق ، و اح ها لل أم م ب ق ث 
انة ت أنه س  ه، مع ض سل إل وني إلى ال قل الإل ل ال ل س ى  اً، ح ون إل

اليال الأصل ال قل  ي؛ و ل ال ور ل ة ال ل ائ ل ه ال سل إل ن ال س
ون قات  يالإل ل ل ال قل، و ل ال ات س ع ی على عل  ه ال سل إل أو ال

ه،  علقة  هال ة عل ح ح   .)٣٦( ت
و)  ل ام (ب ن على ن اموق وضع القائ ام ال ة لاس ه  ،اتفا ل عل أو ما 

ام ( اع الاس اب ق افة )٣٧()BOLERO's Rulebookك ،   على 
                                                 

(34) Winnie Ma, Lading Without Bills, op.cit, p.206.  
(35) Bill of Lading Electronic Registry Organization; 

ة في م ة رائ ة عال و) ش ل ل تع (ب غ اً على ت ل حال ة، وتع ون قل الإل لات ال عامل  ال ال
ل  ٦أك م  وني،  ل إل اً. ٨٠ملای س ارة س عاملات ال ار دولار م ال   مل

http://www.businessdictionary.com/definition/Bill-Of-Lading-Electronic-
egistry-Organization-BOLERO.html. 
(36) John Livermore and Krailerk Euarjai, electronic bills of lading, op.cit, p.58. 
(37) BOLERO's Rulebook, Bolero International Ltd, First Edition, United 
Kingdom 1999, p.8. 

ل  ام، وق ح مي ال اف إلا ل و) لا ت ل ام (ب اص ب اع ال اب الق ة م  ة الأصل ال
ة اح على ن ة ال ون اع م ال  إل و،  Paul Mallonم تل الق ل ة ب ني ل ی القان ال
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٤١٢

و)  ل ة (ب ه ش ی وني ال ت ل على ال الإل م ال  Boleroال
Title Registry، ل وال ار وت إص ة  ت هام ال افة ال ف  ح له ب  

ها ات عل ی ة ت ة، ودخال أ فة م ها  عة حال ا ة، وم ون قل الإل ات ال  ،س
ة ف انات ال یل ال ع اء ب افة  ،س ق  لاً ع ت ة، ف ی انات ج أو إضافة ب
اً  ون ة بها إل ت عاملات ال   .)٣٨(ال

ف أنه: أداة ی  وق عَّ وني  قل الإل ل ال و) س ل ام (ب ام ن اع اس ق
ة  ا ي تع  ام، وال ال اص  ل ال سائل لل ام ال ل إلى ن خ اؤها م خلال ال إن
د عق نقل  ل على وج ل ة، و اقل لل لام ال نة واس ائع ال ل ال ال  إ

ه الأداة ذات الأث اول، وأن له اع قابل لل ه الق ضح وفقاً له ني ال    .)٣٩(القان
رق ة ل ال ال انات العاد ل ال و) ی ت ل ام (ب فقاً ل ات  يف إلى مع

و) ل ام (ب ل ال ل ن داخل ال اً ت ون قَّعة إل ام  ،، ومَُ ة على ن وم
م  م )٤٠(User Systemال ة ال اس اؤه ب مة ، ال ی إن ج عق ال

قاته على  ام ت و، واس ل ام ب اً ب ون ال إل الات ح له  ة، ال  ل غ ال
ثقة  قة م اً  ون قل إل ل ال عل  ل ما ی ال  اء ورسال واس ة في إن ال

ة.   وآم
و) س  ل ام (ب وني وفقاً ل قل الإل ل ال ل إلى س ص ل لا  لأح ال  و

ه؛  ف خاص  اح م ه إلا ع  مف ، ولا  ال  خ له اص ال الأش
اً  ون اقل إل ات لل اء تعل وني، وع قل الإل ل ال ل إلى س خ ع أح ال فلا 

د، س ال ال ائع ل م ل ال اص؛  م أجل ت اح ال ف ا ال ل ه
اء تعل الأم ال ة ه م إع ة نقل مل ل ع؛ فع ص إعادة ال اقل  ات لل

عي  ل م ش قل إلى  ي س اصة، ال ة ال ح ال فات ه ال م على ه ق ائع س ال
ال ال ، و ی ه ج سل إل ها إلى م ل  يعل اص ل اح ال ف ل ال فإن آخ ش س

ائع.  ل ال وني ه مَ س قل الإل   ال
                                                                                                                       

أ اع  ه الق اد الف ال أع ه ار م وه أح أف ت في الاع ي أخ وني، وال قل الإل ل ال ن س
علقة  ة ال ة الأم ال اد اتفا ال) ع إع ولي (الأون ار ال ن ال ة للقان ة الأم ال ل ل ق

دام  اع روت اً (ق ئ اً أو ج ل ائع ع  ال  ولي لل قل ال د ال   م).٢٠٠٨عق
(38) BOLERO's Rulebook, rule 1.1.53. 
(39) BOLERO's Rulebook, rule 1.1. 
(40) BOLERO's Rulebook, rule 1.1.62.  
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٤١٣

ل بها ع ي  ة ال اول،  والآل وني آم وقابل لل ل نقل إل ف س و) ل ل ام (ب ن
ة عام  ول ة ال ة ال ها الل ي وضع اع ال اً إلى الق ئ م ١٩٩٠ت ج ي تق م؛ وال

ة هي: ( ة نقا رئ ات ١على ع ل ال ق ل صارم لا  ام ت یها ن ة ل ه اله ) ه
ق م ه  ها، وال ع ف حال اء إلا  ني. (كأع ها القان افة ٢ها وم  (

ة. ( ال ع  عاملات ت ل ٣ال ة، مع ت ون ثائ الإل ل ال ل وت عة ت ) س
ة ع أ ن ة القان ول أ ف يتأخ ف ال سائل أو ال ها. ( ينقل ال ل سل ٤ت ) ی

انة ت أنه أصل م  ه م سل إل ام س ال إلى ال اح الإل يال ف وني (ال
وني  قل الإل ل ال ن ل ل  وني) ؛ و قل الإل ل ال اصة  ة ال ال ل أو 
ل  اقل لا  ؛ فال قل ة ل ال ال ائف القائ و) ذات ال ل ام (ب وفقاً ل
قل  ل ال ا أن س وني،  قل الإل ل ال ائع إلا لل ال على س ال

لاً ع ل ب وني  نة،  الإل ائع ال ل ال نه  لاً ع  ، ف قل ال عق ال
ائع عي لل ال ال ع ه ال ه    .)٤١(وال عل

أنه:  اً  فاً و وني تع قل الإل ل ال اح أنه م ال تع س و ال
اقل ال  اً ال ون ه إل قع عل ره و ل  اح ،"س ة ال ل له ل  ،أو م 

ا مب ماتي م ام معل ة ن اه  ،س ق ؛ یُ  قل ال انات عق ال ادل ب ي ب مع
ل س ، و اح ائع م ال ان لل ل ال اردة  اً ت ائع وفقاً للأوصاف ال ة ال ل ل

ف  ام ال و الاس ائع وفقاً ل ه ال سل إل ل ال ة ل وني، وآل ل الإل ال
ه.    عل

  المطلب الثاني
  أشكال سجل النقل الإلكتروني ومدى إمكانية تعدد نسخه

قل  ة للاتفاق على ال قل رة ال ل على ال ان أن ن ة  ن م الأه ق 
ة  ن ة والقان ان الف عاب ال اس ا  ح ل ي ت ود ال ائع، وذل في ال ال لل

وني ه الإل أخ ال ما  ا الاتفاق ع قل ولا ش في أن ،له  )٤٢(س ال ال

                                                 
(41) Bill of Lading Electronic Registry Organization (Bolero), Electronic bills of 
lading are part of the quiet revolution in world trade. See: 
 http://www.bolero.net/electronic-bills-of-lading-are-part-of-the-quiet-
revolution-in-world-trade/  

ها وفق )٤٢( م ف اقل ال یل ر م أح ال قة ت و مس ال وث ل اً ل دة أن 
ف ل - ال ىً، أو ت إذنه، أو ش  اً م ان ش اء  اول س ان قابلة لل قة إذا  ث  - ال

قة ث دة في ال ائع ال   راجع:، ال
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٤١٤

ائع قل ال لل قة في عال ال ع م  ؛أه وث قل وال ائل ال فه ی ما ب م
ة  ثائ ال فاعل مع  م ال ، و ف ائع وال ة ال خل في ح علاقات، و
ائع؛ فه  ولي لل ع ال ات ال ل اً في ع ؛ ح یلع س ال دوراً رئ الأخ

ة ل  ل ائع خلال ع اول ال ع الأصلي، و ت دة في عق ال ج ائع ال ال
اقل  ائع م ال لام ال ح حامله ال في اس اوله؛ ح  ة ع  ت قل ال ال

ل ص اء ال   .)٤٣(ال في م
قل  ع س ال ال قل  bill of ladingو ال اص  ني ال ه ال القان

، و ها ال ة ی ف اقل ب ف ال اً م ن أصل على الأقل،  ر غال
اول،  ن في الغال قابلة لل ائع ت اح ال ل ل ة ت ازل، ون أنها غ قابلة لل
قل ب  اح ـ ی عق ال ائع م ال اقل لل ل ال ل على ت اً (دل وهى تلع دوراً ثلاث

ل ال اح ـ ت اقل وال ائع)ال ة ال قل مل ها ل ه   .)٤٤(ائع  ت
ل أساس م ح م  أخ ش ه أن س ال ال  ق عل وم ال

ه سل إل ن ال اول؛ ح  ي غ قابل لل اول: س ال اس ة لل ه  القابل اً  مع
امله ن ل غة الإذن أو الأم أو أن  اً ص ات، وس ش م ن ال ، ح 

قل  ل ال أن س اولة). وه ما ی  ه وال ارة (ال ق ال ال اول  قابل لل
ادة ( ت ال وني؛ ح أك ل ٣٥الإل اح في ال دام على ح ال اع روت ) م ق

وني غ قابل  ل نقل إل اول أو س وني قابل لل ل نقل إل اقل على س م ال
اول، إلا إذا اتف ارسات لل اف أو ال ان العادات أو الأع ، أو  ه على غ ذل  ب

ل. ا الق لات م ه ام س ع اس ي  ة تق ه ارة في ال    ال
وني  قل الإل ل ال دام ق جعل ل ة روت اج أن اتفا اح اس ل  لل و

ه إلى ا ازته وحال اره وح ة س ال العاد م ح إص ا  نف فعال ؛ ل لغ
، أو  ي، أو لإذن ش مع وني أس ل نقل إل ج س قل ال  عامل في ال ال
                                                                                                                       
Patricia Cordier, Connaissement maritime, Editions du juris-classeur, 15 Juillet 
2009, Fascicule. 1260, p.3.  

عة :راجع) ٤٣( ، ال ن ال ل القان ه، أص ال  فى  ة  م ة  ،م١٩٥٢الأولى، القاه   .٤٠٧فق
(44) David A. Bury, electronic bills of lading: a never-ending story?, op.cit, 
p.198; Richard Brett Kelly, The CMI charts a course on the sea of electronic 
data interchange, op.cit, p.349; Pierre Bonassies et Christian Scapel, Traité de 
droit maritime, 3e édition, Librairie générale de droit et de jurisprudence 2016, 
n°987, p.758 et suivant. 
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٤١٥

ة، و أن  قل ات ال ال ي ت على س اع ال ف الق ع ل ه، و ائ ل
قل  ل ال ة ل اد عة غ ال اس مع ال ة ت ا مع اول وفقاً ل لاً لل ن قا

وني.   الإل
  لفرع الأولا

  سجل النقل الإلكتروني لأمر أو لأذن
ه أن  ائ اول ل وني قابل لل ل نقل إل ار س دام في حال إص اع روت ت ق

د ر لأم حامله أو لأم ش م اء أص ها، س ي ی ق ال ق وذل  ؛)٤٥(ل ال
اءات  وني وفقاً لإج قل الإل ل ال اردة على س ة ال ف إحالة ح ال ام ال الاس

ة ( ته القاع اف. و ذل مع ما أق ها ب الأ ام ٣/٣عل م ن اع اس ) م ق
ه أن  ض عل ف اول،  وني قابل لل ل نقل إل ار س إص اقل  ام ال أن  و)  ل (ب

ه  سل إل ه فارغة  To Order Partyعله لأم ال سل إل ك خانة ال أو أن ی
Blank Endorse.  

قل  ل ال عي على س ل ش اً  ون ة إل ف ال الة  لل وفي تل ال
ع أن  اقل  ه مع ال ف عل ع ال غ في ال ف اء ال ائع في م ل ال وني أن ی الإل
ها  ف عل وني ال قل الإل ل ال ام س اع اس ف ال وفقاً لق ی له أنه ال

ا ه   .)٤٦(ب
اء على ف  و ام ال اول  وني القابل لل قل الإل ل ال اول س ،  ل ذل

ل  ال ه م ت ِّ ى ُ ه؛ ح سل إل ة إلى ال ون ة الإل قل ح ال ) ب اح (ال
ل  م ب اقل مل ؛ فال ی ٍ ج ة ل إحالة ح ال عها  اقل أو إعادة ب ائع م ال ال

ى ق لة  ق ائع ال ائ ال ال اول لل وني قابل لل ل نقل إل اء أكان  ،س س
ه سل إل ال اح أم ش أخ    .ال

قل  ل ال أنه حائ س اقل  ه لل ات ه ى م إث ه ال سل إل وذا ل ی ال
ة لأ س ل له ح ال اح ل ُ وني  أن ال ل  ؛الإل وث خلافٍ ح

ولي ل ع ال ة عق ال ول ة م ل أ ائع، ودون ت ه ال ل اقل ب م ال ائع، فلا یل ل
ة ع ذل ن    .)٤٧(قان

                                                 
ادة ( )٤٥( دام.٥٧/٢ال اع روت  ) م ق
ادة ( )٤٦( دام.٤٧/١ال اع روت  /أ) م ق
ادة ( )٤٧( دام./ب٤٧/١ال اع روت  ) م ق
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٤١٦

غة  أما إذا وني ص قل الإل ل ال ه رغ ت س سل إل اح اس ال ع ال ل 
امله وني ل قل الإل ل ال ن س  ، اح أو ش آخ )٤٨(الأم ل ه ال اء  ، س

ة وفقاً  ل له ح ال وره  له إحالة  أح ها، وال ب ف عل ام ال اءات الاس لإج
ة . ،ح ال ی امل ج ى أو ل اء ل م   س

ادة  و) م )٣.٣.٢(ووفقاً لل ل ام (ب ل بها في ن ع ام ال اع الاس   ؛ق
انة ك ال ف أم أو ب ة تع  اس اول ب وني قابل لل ل نقل إل اء س اقل إن  لل

الة امل في تل ال ل لل ة على ال ن ال ه فارغة ل سل إل ي ت ال   .)٤٩(ال
  الفرع الثاني

  سجل النقل الإلكتروني الاسمي
اً  ن اس وني  قل الإل ل ال دام على أن س اع روت ولي في ق ع ال أك ال

اس ش مع وره  اح على ص اقل وال ه ال ا ه )٥٠(إذا اتف  ة ،  ال ال  ال
اوله، ولا  از ت م ج ح على ع ه ن ص ج  رقي ال ی ي ال ل ال الاس
ه في  سل إل ه  ز لل ال ورد اس غة الأم أو الإذن؛ ح لا  ی ص
اقل  ن ال ل  ، و ه ل آخ ارد عل ة ال وني إحالة ح ال قل الإل ل ال س

ل ماً ب ه. ال مل ا ال دون غ ائع له   ال
ي لا  وني اس ل نقل إل ج س ه  سل إل ائع إلى ال ل ال ي ذل أن ت ع و
ة  ل ل ة ال ال ل ة  ن الإحالة غ م ه،  ة إل إحالة ح ال ت  ی

ا ه لل ائع أن ی ه لام ال ه ل م اس سل إل في ال اره، وم ث  قل إص
وني. قل الإل ل ال ة على س ته ال ات س اجة لإث   ال دون ال

وني  قل الإل ل ال ن س ة،  ون قل الإل لات ال ادل س و) ل ل ام (ب ووفقاً ل
ه دون أن  سل إل اً اس ال اقل ال م وره م ال د ص اول  غ قابل لل

                                                 
ة ( )٤٨( ة ٥٥وفقاً للفق ون لات الإل أن ال ذجي  ال ال ن الأون ة لقان اح ة الإ ) م ال

ادر عام  ل ال ل إلى ٢٠١٧القابلة لل وني قابل لل ل إل ار س ع م إص ج ما  م، لا ی
. ل ح ب عي  ض ن ال ن القان ة أن    حامله، ش

(49) Bolero Rulebook, Rule: 3.3(2) enables the carrier to create a transferable 
BBL by designating a To Order Party or by making a blank endorsement of the 
bill. 

ادة ( )٥٠( دام.١/٢٠ال اع روت  ) م ق
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٤١٧

غة الأم وناً  هاً ، و )٥١(ن مق وني ش قل الإل ل ال ل ل ا ال ل ه ع ب
ادة  ع قل ال ال ة ال ل ي ت ع س ال the sea waybillل ، ال

قل  اول bill of ladingال   . )٥٢(نها غ قابلة لل
اول،   وني غ قابل لل ل نقل إل ار س دام في حال إص اع روت ووفقاً لق

اق ان على ال ائع في ال ل ال ه في ال ه ال ورد اس سل إل ل ال ل ال أن 
اقل أن  ز لل ، و ف ال ات إنه ال اجة لإث ا، دون ال ه ف عل مان ال وال
اقل  ه ال ل م ما  ٍ وافٍ ع ه على ن ه ه سل إل ل إذا ل ی ال ف ال ی

 .)٥٣(ذل
ان الإشا ة  قل ال وم الأه اف عق ال دام أجازت لأ اع روت رة إلى أن ق

ه أو  سل إل ة ال اول، دون ت وني غ قابل لل ل نقل إل ار س الاتفاق على إص
سل  ان ال اس وع اً  ون اقل إل لغ ال اح أن ی الة  على ال انه، وفي تل ال ع

غ أ ف اء ال ائع إلى م ل ال ل وص ه ق لهاإل عامل . )٥٤(و ع وص ح ال ل ی و
ة غ القابلة  اح صاح ح ال ة لل ون قل الإل لات ال ة م س ه ال به
ة ق  ف ان ال ائع، ول  ل ال ل ت ه في أ وق ق سل إل ل ال للإحالة أن 

غ، ف اء ال ائع ا وصل إلى م ولي لل ع ال خ عق ال ل ارت ا ل اض لف
. ی ٍ ج ائع ل ع ال قل ال و   ه عق ال

  الفرع الثالث
  عدم قابلية تتعدد النسخة الأصلية لسجل النقل الإلكتروني

ن  ة الان لة ع ش ق انات م ة رسالة ب ا وني  قل الإل ل ال ع س
اً  ون ع وال  ؛إل انات وال ة إدخال ال ل رة ح ت ع جاع  والاس

ع ل  ة؛ ل ون ل - إل ز  - إن ل  م ال م لة ال ال ب سل
ها ة ع ن ون سالة الإل مة في أصل ال   . )٥٥(ال

                                                 
(51) Bolero Rulebook, Rule: 3.3.٦: Making Non-transferable. If a Carrier 
Designates a Consignee, the Bolero Bill of Lading shall be non- transferable. 
(52) Marek Dubovec, The problems and possibilities for using electronic bills of 
lading as collateral, op.cit, p.437; Sabena Hashmi, The Rotterdam rules: a 
blessing?, op.cit, p.233. 

ادة ( )٥٣( دام.٤٥ال اع روت  /أ) م ق
ادة ( )٥٤( دام.٤٥ال اع روت  /ب) م ق
اع  )٥٥( مة في ال والق ل مق ات، ورقة ع ة في الإث ون رات الإل ة ال ، ح ی ف ال د. أح ش

ة  ة الإدارة، القاه ة لل ة الع ة، ال ون ارة الإل ة لل ن   .٥م، ص٢٠٠٨القان
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٤١٨

اب  د أص : تع وني، أ قل الإل ل ال خ س د ن ر تع ان ت ة  ع ف ال
انات الأ وني؛ ف قل الإل ل ال ة على س امل على ح ال ال رجة  ن م خ ت

اجه  ل ما  ، و ف ف ال اقل ال أو ال ه ال وني واح  عل ل إل س
لها إلى  وني أن  قل الإل ل ال ة على س قل له ال ع أن ت ائ  اح أو ال ال

اول   وني القابل لل قل الإل ل ال ة س ل أو صلاح هي مفع ه، ل سل إل د ال
ه ائ ائع ل ل ال ف ال ؛ت : ال   .)٥٦(أ

ل  ة في س ون ات الإل ال عامل  ي ت ال هات ال ال أن ال ی  وال
ة  ورة تأم س وني، وض قل الإل ل ال خ س د ن ة تع م قابل ة ع اوزها لع ت

اجات  اس اح ا ی ف أوضاعها  اً أن ت اول دائ ه، ت ارة ش واح عل ال
لة  اف ذات ال ل الأ ح ل و) ی ل ام (ب لاً: ن ص؛ ف ا ال ة به ون الإل

قل ال  ة ال ل ن  - ع لاء ال ك وال ل: ال أك م  - م ام، وال ل إلى ال ص ال
ة الغ الأه وني، وه أم  قل الإل ل ال ة س غ في  ،ص ي ت ك ال خاصة لل

ل ا ة س ق م ص اد م ال ة اع ل ف ع ار ت وني في إ قل الإل ل
ة. ون   إل

  المبحث الثاني
  نقل ملكية البضائع الممثلة بسجل النقل الإلكتروني

ي  ة ال ن ائل القان اول م أه ال وني لل قل الإل ل ال ة س ألة قابل تع م
ل  ، و اعة ال الآم أن ن ل قل وش م  لة م أه كان م ات  لف

ام ا ال ر ه ي واجه ت ات ال لات )٥٧(ال عامل  ة ال ؛ فلا ش في أن فعال
اح  اقل وال ل ال ة م قِ ول ة ال ارة ال ها في ال اد عل ة والاع ون قل الإل ال
ثائ  ة م ال ه ال اح ه قف على م ن ه س لاء ال وغ ك وو وال

ي ال ة، وال ر ات ال ال م بها س ي تق ائف ال ة ذات ال ة في تأد ون ة الإل
قل م خلال  اء ال ة أث ف ه ال نة على  ائع ال ع ال ة ب ان أتي على رأسها إم

                                                 
(56) International Chamber of Commerce, The legal status of electronic bills of 
lading, op.cit, p.6. 
(57) George F. Chandler, maritime electronic commerce for the twenty-first 
century, op.cit, p.467; W. H. van BOOM, Certain legal aspects of electronic 
bills of lading, op.cit, PP.16-18. 



  الحلول القانونية لإشكاليات التعامل بسجلات النقل الإلكترونية في التجارة البحرية

  عبدهمحمد مرسي د. 

 

٤١٩

ائع ه ال ل ه وني ال  قل الإل ل ال اول س ه )٥٨(ت ل عل ، وه ما أ
ع اف ال )٥٩(ال أ ال وني.م قل الإل ل ال رقي وس    في ب س ال ال

غة  ن صادرة  اول ت ة القابلة لل ون قل الإل لات ال ا آنفاً أن س ا أوض و
) إلى  ف ال اح (ال ة م ال اولها ع  إحالة ح ال ، و ت الأم

ه أو إلى أ ش  سل إل احآال ده ال ي  ،خ  ع ا  قل وه ل ال اول س أن ت
ل  اول س ل ت اً، فالأخ لا  ی ه ت سل إل ة ول ال ت  ال وني م الإل

. ف ال ان ه ذاته ال وني إلا إذا  قل الإل   ال
ة  أن فعال ة خاصة  ل أه وني ت قل الإل ل ال اول س ألة ت ل م ح ت

لات الإ ة م ال ه ال عامل به ی صاح ال ال ورها في ت ة؛ وذل ل ون ل
ي ن  ة ال ول اع ال ات والق ل، خاصة أن الاتفا لها ال ي  ائع ال في ال

ة  ى: ح ال ا  وني جاءت  قل الإل ل ال عامل  ) (Right of controlال
ة  اد ازة ال ة ال یل ع ف رقي.ك   ل ال ال

  المطلب الأول
  سيطرة على سجل النقل الإلكتروني بمثابة حيازة رمزية للبضائعال

وني ه ال صاح ح ال  قل الإل ل ال دام حائ س اع روت وفقاً لق
وني قل الإل ل ال وني)٦٠(على س ل الإل ر له ال  وفقاً  ؛ أ ال ال أُص

فل اءات ت ع لإج ل خ ة م ال ته ال ائه ل ل أ فق أن إلى إن  أو مفع
ل إلى ش آخ ة على ذل ال ة ال ل إحالة ال ة، و ف  ،صلاح فال

قل  ل ال ار س ة ع إص اش ق ال ق ارسة ال اً م ل ح ال ه م 
اقل ائع م ال ل ال ها: ال في ت وني، وأه   .)٦١(الإل

                                                 
(58) Athanassios Nicholas Yiannopoulos, Ocean Bills of Lading, op.cit, p.22; 
Marek Dubovec, The problems and possibilities for using electronic bills of 
lading as collateral, op.cit, p.437. 
(59) Philippe GARO, La dématérialisation documentaire maritime une réalité 
juridique désormais concrète, op.cit, p.2; W. H. van BOOM, Certain legal 
aspects of electronic bills of lading, op.cit, p.15. 

ائع  )٦٠( ولي لل د نقل ال عق علقة  ة ال ة الأم ال ) م اتفا ادة الأولي (تعار ع  ال
دام  اع روت اً (ق ئ اً أو ج ل  م).٢٠٠٨ال 

(61) Philippe GARO, Dématérialisation documentaire et transport, op.cit, p.12. 
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٤٢٠

ن  ف ال ق  ج م ذل أن ال ه ون ه ال ع سل إل اح أو ال ال
وني ل الإل اح في ال ارد على  ،ال ة ال أو أ ش آخ ت إحالة ح ال

وني له قل الإل ل ال ف ال  ؛س ائ ه م  صفة ال ن ال ل  و
ة  ون سائل الإل ال ة  ق ال ارسة حق ائع، وال  له م ح على ال ال

ةال ة والآم   .)٦٢(اس
ع ف ال  )٦٣(و ال ان به ة  دام ل ال ة روت أن ت اتفا

اجهة حالات  ة، ول ارة ال دت ل ال ه ق ال م ال م الأمان وع تي ع اه ل
ار م خلال  ه الأخ د م تفاد ه ه ف ال ؛ وذل ب ال ال ال الغ والاح

اش قه ال ل حق أتي على تفع ي  وني، وال قل الإل ل ال ة على س ن ته القان ة ع س
ي دراسة  وني. وتق قل الإل ل ال اردة على س ة ال رأسها ال في إحالة ح ال
ض إلى  ع ه، وم ث ال ارس ة اللازمة ل ن ات القان ل ف على ال ق ا ال ال ه

اح إلى ه م ال عة في إحال ة ال ه. الآل سل إل   ال
  الفرع الأول

  الضوابط القانونية لإحالة السيطرة الحصرية
اج  ة ال ن ا القان أن ال اؤل  وني ال قل الإل ل ال اول س ألة ت ت م
ة إحالة ح  ان الي إم ال اول، و لاً لل ن قا وني ل قل الإل ل ال ها في س اف ت

ع ا ه في حال ب اردة عل ة ال اً.ال ائع خلال نقلها    ل
  تمتع سجل النقل الإلكتروني بالكفاية الذاتية: -أولاً 

ع "س  ال قل ال  ال ة  ت ة ال ول ع ال عامل في ال ه أن ال ق عل م ال
، ح  قل ال ام عق ال اجة لإب رقي دون ال ج س ال ال ن  ب"،  أو ف

ام ش ت العادة على  افة ج اً  فاء ب س ش م الاك قل ال  ات ال
ائع،  ة ال ل اً ل ة س ا ع س ال  ل  قل؛ و عق ال اصة  انات ال ال

ة ازة رم ة ح ف ه ال نة على  ائع ال اً لل عي حائ ه ال ع حائ   .)٦٤(و

                                                 
(62) Philippe GARO, La dématérialisation documentaire maritime une réalité 
juridique désormais concrète, op.cit.2. 

دام  د. ش )٦٣( اع روت ه في ق ول اح وم امات ال ام، ال اً ع  ٢٠٠٨محمد غ ائع دول قل ال ل
ل  ة دبي، ال ة ش ن، أكاد لة الأم والقان : دراسة مقارنة، م د الأول، ص١٩ال   .١٠٨، الع

، ص (٦٤) جع ساب ان، م   .١٨١د. فای ن رض
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٤٢١

ة الهام ن فة القان د س ال تل ال ى ی اً أدنى م وح ة لاب أن ی ح
ع  ده ال ال ما ع ل ال ها على س ، ن م ة لل ات ة ال فا أ ال قاً ل انات ت ال

ادة ( ة٢٠٠ال في ال ام اناتٍ إل ة م ب ارة ال ن ال ق  ) في قان في لل ت
ق  في لل هالة ت ة لل قة نا ها  ع ائع؛ و ة ال عها ووزنها م ذات م ن

ها ها و اقل)٦٥(وحال ل م ال اح )٦٦(: (اس  ه )٦٧(وال سل إل ل  )٦٨(وال ان  وع
اء  ة، وم ف ة، واس ران ال ف ، واس ال اح ا دونها ال ائع  ، وصفات ال ه م

ادة ( ع ال أجاز في ال ا أن ال غ...).  ف اء ال د ٢٠٢/٣ال وم ) تع
خ س ا ل ن ها، وأن  ي ت ت خ ال د ال ة ع ل ن ،  أن ی في  ل

خ الأخ  اً لل ع لا اها  ج إح ل  ، وأن ال خ الأخ م مقام ال ة تق ن
اقل. ة لل   ال

ادة ( قابل ن أن ال ال ة في ٣٦و ال انات ال ج إدراج ال دام ت اع روت ) م ق
ون قل الإل ل ال الة اللازمة س قل، والعلامات ال اً لل اس ن م ائع  ي: وصفاً لل

ائع إذا ما  ائع، ووزن ال ة ال ع أو  زم أو الق د ال ائع، وع ف على ال ع لل
اه ائع وحالها ال ت ال ان ب ، و اح اقل أو  )٦٩(أورده ال ها ال ل ما ی ع

اقل وع ة نقلها، اس ال ف  ف ال ف ال اقل أو ال ه ال ل  ارخ ال ت انه، وال
                                                 

ادة (٦٥( ع ال في ال فل /ب) ٢٠٠) أك ال انات ت ة ذ ب ام ة على إل ارة ال ن ال م قان
لة. ق ائع ال ة ال ف على ذات ق   ال

اً، أو  )٦٦( م عق ل ش أب اقل:  ال ق  رج  ة هام ادة الأولى م اتفا ة الأولى م ال وفقاً للفق
. ائع  ال قل  ه عق مع شاح ل اس م    أب

ة  )٦٧( ال ة ال اقل وفقاً للفق م مع ال ل ش أب  : اح ال ق  رج  ة هام ادة الأولى م اتفا م ال
ائع  ل ال ل ش  ، أو  ائع  ال قل  اقل ع ل ه مع ال ة ع ا ه أو ن اس م  اً أو أب عق

. قل ال ار عق ال اقل في إ ه إلى ال ة ع ا ه أو ن اس ائع  الفعل ال ل  اقل أو تُ   إلى ال
ه: ال ال له  )٦٨( سل إل ال ق  رج  ة هام ادة الأولى م اتفا عة م ال ا ة ال وفقاً للفق

ادة ( ائع؛ ووفقاً لل ل ال ه ه ال ال  له ١/١١ال في ت سل إل دام ال اع روت ) م ق
وني. قل الإل ل ال قل أو س ى عق نقل أو م ال ق ائع  ل ال   ت

ادة ( )٦٩( اء على: ٣٦/٤وفقاً لل اه ب ائع وحالها ال ت ال ان ت ن ب دام،  اع روت ) ١) م ق
 . ف ف ال اقل أو ال اح إلى ال ها ال ل ا  زومة، وق ائع وهي م ل لل ) أ ٢تفق خارجي معق

قل الإ ل ال ار س ل إص اً ق ف فعل ف ال اقل أو ال ه ال م  ق وني.تفق إضافي   ل
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٤٢٢

ل  ه س ر  ة أو ال أص ف ائع على م ال ه ال ل  ائع، أو ال ح ف لل ال
اول أم لا، واس  لاً لل وني قا قل الإل ل ال ان س ان إذا  وني، و قل الإل ال

ة إ ف ، واس ال اح ا ال ده انه إذا ح ه وع سل إل قل، ال داً في عق ال ان م ذا 
انا  غ إذا  ف اء ال ل وم اء ال اقل، وم ماً ل ال ان معل ل إذا  ل وال ان ال وم
قة  ا ل ال فاص م دقة واح أو أك م ال قل. ولا  إغفال أو ع دی في عق ال م

ه. وني أو ص قل الإل ل ال ني ل ع القان ا   ال
ح م ذل  ة لا و ات ة ال فا أ ال أك على أن م ولي أراد ال ع ال ال أن ال

وني  قل الإل ل ال وني، وأن س ل الإل ى إذا أخ س ال ال ه ح یل ع ب
لها اً ل ن صال ى  ائع ح ة ع ال ا انات  ، وم ث )٧٠( أن ی ب

ائع في م ل ال ه ت ف ال عل عها خلال  ال غ أو إعادة ب ف اء ال
ة حلة ال   .)٧١(ال

اول؛  ه لل ة تف قابل ارة ص وني  قل الإل ل ال ا  أن  س ك
لح  اً م ان م اول إذا  لاً لل وني قا قل الإل ل ال ن س دام  اع روت فقاً لق ف

اول " أو "قابل لل ل "لأم ة "م ارة ملائ ة  ن ال على  أو أ ف القان ع أخ 
اح أو  ائع ق أرسل لأم ال ل على أن ال ا ی ل ذاته،  فع أن لها ال ل  ذل ال

. ه ل قابل لل ه م سل إل   لأم ال
اول،  ة لل ون قل الإل لات ال ة س ا  قابل سع  و) فق ت ل ة (ب أما ش

ل ال غ اع ت اب ق ف أنه قابل فل  في  اً  اناً ص ل ب ام أن ی في ال
ك  وني لأم ش أو أن ی قل الإل ل ال اقل س ر ال في أن  اول، بل  لل

ه فارغاً  سل إل ان تع ال   . )٧٢(م
                                                 

ة، ٧٠( ی امعة ال ل، دار ال أم اقع وال ة ب ال ون ات ال الإل سى، س ا م ) د. محمد إب
رة  ها. ٦٨م، ص ٢٠١٦الإس ع   وما 

ادة (٧١( ة ٢٠٢/٢) وفقاً لل ل ة ال ه ال ب ع اقل أو م ی قع ال ة ی ارة ال ن ال ) م قان
ا ال ع  ن ال ، و اح املها لل ة ل ه ال ي ه ة، وتع ا م مقام ال ة أخ تق أ وس ة أو 

ها. ف ف ائع وال ل ال عي ال في ت   ال
(72) Bolero Rulebook, Rule: 3.3.2: Making Transferable. Where the Carrier 
intends to create a transferable Bolero Bill of Lading it shall Designate a To 
Order Party or Blank Endorse the Bill. 
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٤٢٣

  الاتفاق على إجراءات الاستخدام المناسبة لطبيعة السجل الإلكترونية: -ثانياً 
ي ات ال ع ة تل  تع م أه ال ون قل الإل لات ال عامل  اجه ال ت

عامل  ني لل ق القان ت ال لات؛ ح ی ة م ال ه ال ام ه ة اس ة  ت ال
ار  لة إص ة ت سه ة مع ن ا قان اف على ض اتفاق الأ اش  لٍ م بها 

رة ة مع ق ل ح ال ة ت ان ة وم ف ال ل إلى ال ف ال  ال ال
 ٍ ل تأم ائع، في  ل ال ى ی م ت وني ح ل إل اقل  ه لل ات ه على إث

ال ال  ال الاح وني م أع قل الإل ل ال لامة س   .)٧٣(كافٍ ل
ن  لي  اقع الع د  وفي ال و)  ل ام (ب وني وفقاً ل قل الإل ل ال ار س إص
اقل ال رسا سل ال ائع أن ی لام  اس ه  اراً م ة إق ام م ة إلى ال رن لة إل

و عق  سالة على ش ت ال ه، واح الفعل على م سف ة لل أو ش  مع
قل ام عق نقل  فإن  ؛)٧٤(ال ائع في إب غ أح ال ما ی ، ع اء على ذل و

ائع على إح ال  ة ل ل عة ال ح له  ال ام  اً، ال ون ة إل حلات ال
أن  د  اقل ال ات إلى ال ار تعل اح م إص ه ال ف ا ال   ی ه

ة ون قة إل لة  ق ائع ال اً ع )٧٥(ال ون اصل معه إل اقل ال ت ال ، أما ال
ل ال ل اعه ال وني وی قل الإل ل ال ار س لى إص ام فإنه ی امقة ال   ل

Core Messaging Platform)وني  ؛)٧٦ قل الإل ل ال ل س ح ی حف تفاص
ها  صل إل ال ح له  م ال ي  لل ، وال لات ال ف  ع داخل ما 
ال  افة الأح ، وفي  ل ذل ه  ان ت اناته إذا  اءة ال أو تغ ب اً ق ون إل

ام م ال ل ال لى م ها وتأك ی ق ث ة وم ون سائل الإل ر ال ق م م
م  ه ورسالها إلى ال اء رسائل ت إن م الأم  م إذا ل ق ا س لامها،  اس

عاملة ار في ال   . )٧٧(ال
                                                 

ادة (٧٣( ة وردت في ال اءات مع اول لإج وني القابل لل قل الإل ل ال ام س ع اس ) م ٩/١) 
دام. اع روت   ق

(74) Bolero Rulebook, Rule: 3.1. 
(75) W. H. van BOOM, Certain legal aspects of electronic bills of lading, op.cit, 
p.11. 
(76) Bolero Rulebook, Rule: 1.1.23, p.5. Core Messaging Platform: The 
messaging system of the Bolero System as described in the Operating 
Procedures. 

(77) Bolero Rulebook, Rule: 2.3. 
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٤٢٤

وني  ام الإل اقل على ال ل ال خ وني ب قل الإل ل ال ار س ن إص ل  و
ا اغات ال ، وملء الف ل ع ل عه ال اً، ث وضع ت ون قل إل ل ال انات س صة ب

ه  ف ب ام ال ل ال ة أو إلى س اش اح م ة لل ون قة إل وني ورساله  الإل
ل  أن س اقل  اه ال ه ت سل إل و). أما ح ال ل ام (ب عامل م خلاله  على ال

اً ف ان اس عه؛ فإذا  أ  ن وني ف قل الإل سل ال ع أن ی ال أ إلا  لا ی
ه اح ال - إل ه ال ه  - آخ ش ع ل م ما  ٍ وافٍ ع ه على ن ه

امله،  وني لأم أو ل قل الإل ل ال ان س ائع، أما إذا  ل ال ة ت اقل ذل ل ال
ل له  ي  ة ال اقل إلا م الل اه ال ائع ت ه على ال سل إل أ ح لل فلا ی
ف  ام ال اءات الاس وني، وفقاً لإج قل الإل ل ال ة على س اح ح ال ال

اف. ها ب الأ   عل
ق  ة ه ت ون قل الإل لات ال عامل  قي لل ل ال ال  ، م جهة أخ

ن  ني لها،  لا ت ار  أداة الأمان القان م لإه ال ال ت في ی ال
ق ال ق ة بهاال أت )٧٨(اب ي  ة ال اع والأن ان والق افة الق ل س أن  ؛ ل

ة  ع اف ال م الأ اً یل ه اً ج اً ما وضع ش ة دائ ون قل الإل لات ال عامل  ال
وني. قل الإل ل ال   أن ت سلامة س

ون على أ ی ی و)، ال ل ام (ب ن على ن عه القائ هج ال ات ام وه ال ن اس
ال  ات الاح ل ضة لع اً وأقل ع ع أك أم قه  ة ع  ون قل الإل لات ال س
ة  ی مع ة ت ل ام  ت ال ة؛ ح ی ر ات ال ال ل س ي ت ال ال

certification authority خ اص ال ة للأش ون عات الإل ف ال لى ت ، ت
عامل ب ل وال خ ال ام، له  سلة لل سائل ال ادقة على ال ه م ال و، وت ل ام ب

ل  اف وت ادلة ب الأ مات ال عل ة وال ون عات الإل ه ال ة ه ا لاً ع ح ف
فة دورة  ها  اجع ارها وم ي ی اخ ف ال ا ال ج ل اً م خلال ت ة رق ح ال

ة ول عای ال ث ال   .)٧٩(وفقاً لأح
                                                 

، ص٧٨( جع ساب سى، م ا م   .٢٣) د. محمد إب
(79) Bill of Lading Electronic Registry Organization (Bolero), Electronic bills of 
lading are part of the quiet revolution in world trade. See: 
http://www.bolero.net/electronic-bills-of-lading-are-part-of-the-quiet-
revolution-in-world-trade/  
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٤٢٥

قل  لات ال اول س وني ل ام الإل ة على ال و) القائ ل ة (ب وتع ش
ي ت  قل ال ال ات ال ل ام ع إدارة ع مي ال اه م ولة ت ة م ون الإل
ة ع أ  ة أو العق ق ة ال ن ها القان ول اً،  تقام م ون قها إل ع 

ام  ئ لل ل ال اق لل عل اخ ا ی ر، خاصة  م  ة أ م أد إلى إصا
ادل  ام ب ام في ال ة، أو تأخ ال ع اف ال ارة للأ عاملات ال ة ال ف س

ها. ة عل اح ح ال ها ل ل أ في ت ة أو أخ ون قل الإل لات ال   س
قل الإ لات ال ادل س ار وت ام إص ولة ع ن و) ال ل ام (ب ع ال ة و ون ل

غاها  ي اب ة ال ق ال م ت ها ع ع ول ها نفي م ة، ولا  ق ن اماً ب ال
ه أو  م نف أ ال ة أو خ ة القاه الق ي؛  ات ال الأج إث ام إلا  م ال م

أ الغ  .)٨٠(خ
اب افة ال وا  أن ی ام  مي ال ام عام على م ج ال ، ی  م جهة أخ

و،  ل ام ب اً م ولى ن ون انات إل ة نقل ال ل أم ع ة اللازمة ل اءات الأم والإج
م غ أو الفق أو ال ه أو ال ح  ل غ ال ص ها م ال ای ل  ،)٨١(وح ا أن 

لغ القائ على  أن ی ل  غ ة ال ع على اتفا عه ع ال و) ی ل ام (ب م ل م
ام ف  اب ال ه أس ان ل اق، أو إذا  ض للاخ اص أو أنه تع احه ال راً إذا فق مف

اً  امه أو م ال ذل أو أن ش ه ق ت إساءة اس اص  اح ال ف أن ال لة  معق
مه ح له ق اس   .)٨٢(غ م

ام ت  سائل م ال لامه ل و) في حال اس ل ام (ب م ن م م ل یل ك
ه ات غ ام  ش سلها ع ن سالة إلى م وا ال ع أ أن  م  ال م ال

اع ع  ي ت الام لة ال عق اب ال افة ال اذ  أ، وات اف ال د اك و)  ل (ب
اردة في  مات ال عل عامل مع ال فا بها، وال سالة أو الاح ة م ال ت أ ن

امه م اس ة وع سالة على أنها س ضال ها لأ غ ف ع   . )٨٣(ا أو ال
                                                 

، ص٨٠( جع ساب سى، م ا م   .١١٤) د. محمد إب
(81) Bolero Rulebook, Rule: 2.2.4. 
(82) Bolero Rulebook, Rule: 2.2.5. 
(83) Bolero Rulebook, Rule: 2.2.1.5. Misdelivery: If a Message which is clearly 
addressed to one User is delivered to another, the User in receipt of the 
misdelivered Message shall: (a) return the Message to its sender via the Bolero 
System as soon as the error is discovered; (b) take reasonable measures to 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٤٢٦

أ  و)  ل ام (ب وني  ن قل الإل ل ال اول س ان سلامة ت اً على ض وتأك
وني في أ وق  قل الإل ل ال اك أك م حامل ل ن ه ال أن  حال م الأح
اص  اح ال ف ا ال یه اك ش ل أن ه ام  م الأوقات؛ فإذا ت للقائ على ال

ام، أ ه لل ح  لاً غ م اك دخ ي أن ه ع ة، فإن ذل  ون قل الإل لات ال ح س
وني  ل الإل ال ل  قاف الع لة؛ وم ث ی إ ال  م ة اح ل اك ع وأن ه

قل ة ال ل أك م سلامة ع ة لل ع اف ال اجعة الأ ه وم ي، وف ع    .)٨٤(ال
اف  ال  على الأ افة الأح وني وفي  ة إل ا ام م ام ن اس

"ElectronicMonitoring System مات عل "،  م خلاله ف وتأم ال
ة قة رق اف  ادلة ب الأ وني، وال قل الإل ل ال أن س لة  وفي حالة  ،ال

ف  ق ام لل ا ال عانة به ادلة،  الاس انات ال ل ال اف ح اع ب الأ ب ن ن
ف لا ال ة م  ل انات ال ة ال لاع بها، وفي تل  ،على ص وأنه ل ی ال

اراً  اع أس ال عل  ي لا ت ام وال عاملات الأخ على ال ال علقة  انات ال الة تع ال ال
ء م  ه  اً لا  ت انات أم ه ال ف ع ه ها، وذا ت ال ز ف ارة لا  ت

ام ال ل ن انات على أنها ع ه ال عامل مع ه اف ال وني،  على الأ ة الإل ا
ة ف خارجي ،س ها لأ  ف ع ض  ،ولا  ال امها لأ غ ز اس ولا 

.آ   خ
قل  ل ال عامل  أن ال دام  اع روت ها ق ي وضع ا ال ع م أه ال ل  ك

ادة ( وني في ال د اتفاق ب ٩الإل قل )، وج لات ال عامل  اغ في ال ال
ائ  ف ال أنه ال ات ال عة في شأن إث قة ال ح ال ض ة ت ب ون الإل

وني قل الإل ل ال عي ل ي  ،ال قة ال ی لل اع إلى ت ق الق ومع ذل ل ت
د، وه أم م اعها في ذل ال وني ات قل الإل ل ال اف س قي؛  على أ

. ادته ع اف واس ات الأ ع ل ي ت ة ال ة ال ائل الف ار أن ذل م ال  اع
ع  و،  ل ام ب وني ون قل الإل ل ال أن س ة  ول ة ال ة ال اع الل أما وفقاً لق
ف  اص ال اح ال ف ز ال وني ال ال  قل الإل ل ال اً ل اً ش حائ

"Privte Key ،"ام اً للاس ن فعالاً وصال ة أن     .)٨٥(ش

                                                                                                                       
refrain from storing or retaining any copy of the Message; and (c) treat the 
information contained in the Message as confidential and not use or disclose it 
for any purpose. 
(84)  Bolero Rulebook, Rule: 3.8. 
(85) Richard Brett Kelly, The CMI charts a course on the sea of electronic data 
interchange, op.cit, p.351. 
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٤٢٧

  الفرع الثاني
  التصرف في البضائع بإحالة السيطرة الحصرية

قل ال  اف عق ال م أ أن  - یل دام  اع روت في حالة اتفاقه على ت ق
وني قل الإل ل ال ام س ة  - )٨٦(اس قل ال دة ل ة م ون قة إل فقا على  أن ی

ي عل ق ام ال د في الغال  ال قة ت ه ال وني، وه قل الإل ل ال ى س
وني  قل الإل ل ال ة على س ن إحالة ال اف، فق  ل الأ م م قِ ال
وني،  ة ال الإل اس ال له ب ل إلى ال اص له م ال اح ال ف قل ال ناً ب ه م

ال له م تغ  ة  ی ال ن الإحالة ناف ، على ألا ت ع ذل اص  اح ال ف ال
ه  ل الإحالة على ب لاغه ب إ ل  ام ال ع  اقل إلا  اجهة ال ل في م فع ال
أك  ة ل ون سالة إل ه ب قل عل ة ال ، ورد ش قل ال د في عق ال وني ال الإل

 . لام والعل   الاس
ة ال اع الل ت ق وني، وذل ما أك قل الإل ل ال اول س أن ت ة  ول ة ال

لة أو  ق ائع ال ع ال ة إعادة ب ل ع ام  اص في ال اح ال ف ت  حامل ال ح أق
قل  ل ال ل على س ة وال ها إلى أ ش آخ ع  نقل ح ال نقل مل

وني    .)٨٧(Right of Control and Transferالإل
فقاً للقاع ام ٧ة رق (ف ل ع   ة وال اع ی نقل ح ال ) م تل الق

مه نقل ح  اً ع ع ون اقل ال إل ار ال إخ الي  اص ال اح ال ف حامل ال
اقل رسالة تأك على  لقى م ال ح، على أن ی ی مق ل إلى حامل ج ة وال ال

ها ع لى  ، على أن ی اب ار ال ه الإخ اصة  تل انات ال افة ال اقل ال إرسال  ال
اقل  ح، فإذا تلقى ال ق امل ال اص إلى ال اح ال ف اء ال اس وني  قل الإل ل ال

                                                 
ة على  )٨٦( ي  بها إحالة ح ال قة ال أن ال اً خاصاً  دام ن اع روت ج ض ق لا ی

ادة ( ت في ال ها أك وني؛ ل قل الإل ل ال اً ٥١/٤س عي ال ح ائ ال /ب) على ح ال
ل اول أن  قل القابل لل ل ال ها في  على س ار إل اءات ال ة إلى ش آخ وفقاً للإج ح ال

ادة ( وني، ٩/١ال قل الإل ل ال ام س اءات اس الاتفاق على إج قل  اف عق ال م أ ي تل )، وال
وني. قل الإل ل ال ع ع إحالة س اء ال  خاصة الإج

(87) Rules for Electronic Bills of Lading 1990, Comité Maritime International, 
Rule: 4/b/v.  
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٤٢٨

أن  اقل ال  م ال ل، ال ة وال له ح ال ق ی رسالة تأك  امل ال م ال
احاً خاصاً ج ر مف الي، وأن  اص ال اح ال ف .یلغي ال ی امل ال اً لل   ی

لات  عامل  و) لل ل ام (ب ، ن أن ن ة إلى ال ا م ال قل وذا ما ان
خ له  م ال عة م ال اماً مغلقاً على م ع ن ة ال  ون قل الإل ال
ي  ه، وال اص  ام ال اع الاس اً على ق ون ا إل ما وقع ع ام  ل إلى ال خ ال

امل أم لأم ق وني لأم ال قل الإل ل ال ان س ان ما إذا  اف ب م الأ اها یل
( ف ال ات (ال ال ام  ؛ش مع  ل إلى ال خ ل ال لأن الأخ ه م س

اص) اح ال ف ح له (ال ح ال ة  ؛ج ال ات ال عل وم ث إدخال ال
ال  ص ال الآخ ال ام  )، ح لل ه الأخ سل إل ة (ال له ح ال

ال له، وفي حال  وني إلى ال قل الإل ل ال ات س ام إرسال رسالة  لى ال ی
ام  لى ال ائع، ی ل ال ف ال صاح ال في ت ه ال له الإحالة وتع ق

ة ی ات ال عل ال اقل  لاغ ال ال له ح ال ،إ انات ال ال وره و اقل ب ة، وال
ة ی ات ال عل ل ال اً على ق ون أك إل ال م  ة  ،یل ل ائع ل ل ال وأن 

غ ف اء ال لها ل ص ف ت ف ال به   .)٨٨(ال
ض و  ف ه ال سل إل وني ه ال قل الإل ل ال ف ال على س ع ال

default consignee س ع ش آخ  هإذا ل  ف  ؛)٨٩(ل إل ن ال ا ق  ل
ة؛  اح ح ال ه ال ل إل ه ش آخ ل  سل إل اح وال ال ه ال
ف  ، أما إذا ل  أ ش آخ ه  سل إل ل ال الي  للأخ أن  ال و

وني قل الإل ل ال ه  سل إل ع ال اح ب ة؛  ،ال ل ح ال ه  بل أحال إل
ن  ع في ف اره صاح ال ال اع ه  ف ائع ب ل ال ار ب أن  للأخ ال

ی ٍ ج ائع ل ع ال ه، أو أن ی سل إل ل  ، على  ؛ال ف ال اره ال اع
وني قل الإل ل ال ه في س سل إل ی  ع اس ال ال اقل  ،أن  و ال

. ل   ب
أك  ان ال ة  ف وم الأه ة ق ی ال له ح ال على أن ال ال

ر  ي ص عة ال ائع ال دة ال ة أو ج ل ن ا ل ثار خلاف ح  ، ٍ الإحالة، لأ س
                                                 

(88) Bolero Rulebook, Rule: 3.4.1. 
(89) Rules for Electronic Bills of Lading 1990, Comité Maritime International, 
Rule 9/a. 
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٤٢٩

اع  دام، إلا أن ق اع روت ض لها ق ع ة ل ت ض ه الف وني، وه ل نقل إل أنها س
ح أن  ال ق ی ال امل ال ت  ال ة أق ة ال له الل م ق ع اقل ال 

الي  امل ال اقل أن  ال الة  على ال ه، وفي تل ال ة إل ل ح ال ت
الي  اص ال اح ال ف ل ال ح، على أن  ق امل ال ف ال وني ب قل الإل ل ال ل

اً  ح لا ل أص ن ال الي  امل ال ل ال ام م قِ ة الاس لاح اً  ف   .)٩٠(م
ا أن ن هاك و) عال ل ة ( ؛ام (ب اع b.3.4.2ح ورد في القاع اب ق ) م 

ارات رف  لام إخ اس عل  ا ی اقل  لاً ع ال و) تع و ل ة (ب ام أن ش الاس
اقل في  م ال ا أنها أل وني،  قل الإل ل ال ال له س ة م ال ال ل ال ق

ائع ال ال فا  الاح الة  ، ون ل تل ال اب ف ال ال ها لل ل ى ت لة ح ق
اح ها لل ل ف م ساب  أن  اك    .)٩١( ه
ه سل إل ف ال أو ال قع على عات ال وني  - و قل الإل ل ال ع س وفقاً ل

ه ج ائع  ل ال اقل ت ل م ال ق أو  - )٩٢(ال ُ ائع في ال ل ال ل ت ق أن 
د اتفاق على ذل الف  م وج قل، وفي حال ع ا في عق ال ه ف عل ان ال ة وال م ة ال

ا،  ه ل ف قع ال لة ت رة معق ی   ان الل ق وال ائع في ال ل ال ن ت
وف  ة و ه عة في ال ارسات ال اف أو ال ام العق أو العادات أو الأع اعاة أح مع م

قل ف ال  و على ،)٩٣(ال ف ال اقل أو ال ل ال اء على  ق ب ه أن  سل إل ال

                                                 
(90) Rules for Electronic Bills of Lading 1990, Comité Maritime International, 
Rule 7/c. 
(91) Bolero Rulebook, Rule: 3.4.2.b. 

وني  )٩٢( قل الإل ل ال ة س اقل ال  قابل ائع م ال لام ال لف صاح ال في اس
وني غ القابل  قل الإل ل ال وني أن س قل الإل ل ال اع س ا أن اول ما ت ا ع ا أوض اول؛ ف لل

ه ه صاح ا ع  ه ال سل إل ن ال اول  ه لل ة أن ی ه ائع ش لام ال ل في اس
ل نقل  لة في س ائع ال لام ال ه، أما صاح ال في اس ف عل اقل ال على ال ال لل
ی  ٍ ج ه أو أ م سل إل اح أو ال ان ال اء  ، س ف ال اول فه ال وني قابل لل الإل

ة ال ه ح ال ل إل ائع أح  ة.لل
ادة ( )٩٣( اً ٤٣ال ل ائع ع  ال  ولي لل قل ال د ال عق علقة  ة ال ة الأم ال ) م اتفا

دام  اع روت اً (ق ئ  م).٢٠٠٨أو ج
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٤٣٠

اقل أن  ز لل ، و ل ان ال ه في م عارف عل ه لها على ال ال ل ائع ب ل ال
ل ل ال ق ب ه أن  سل إل ل إذا رف ال ف ال   .)٩٤(ی

قل الإل ل ال اح في س ه ال ه ال ع سل إل ى ی ال وني القابل وح
ادة  فقاً لل ة؛ ف اح ح ال ه ال قل إل ائع لاب أن ی ل ال اول م ت لل

اء ٥٠/١( ائع في م ل ال وني ت قل الإل ل ال ة على س اح ال /ب)  ل
اخلي. قل ال ر في حالة ال ق ار ال ان على ال ر، أو في أ م ق قف ال   ال

ق ل ال ائ س ل  ل )و ف ال اول (ال وني القابل لل أن  )٩٥(ل الإل
ة أن ی أنه  غ، ش ف اء ال لها إلى م ع وص اقل  ائع م ال ل ال ال ب
ال  ل  ائع إذا ف ل ال ف ت اقل أن ی وني، ولل قل الإل ل ال ه حائ س

قل  ل ال ام س اءات اس ، وفقاً لإج ات ذل ل في إث ها ب ال ف عل وني ال الإل
ي  بها  ة ال ح ال ض دام أن ت ب اع روت ي أوج ق اف، وال الأ

وني قل الإل ل ال عي ل ائ ال   .)٩٦(لل أن ی أنه ه ال
نة،  ائع ال ل ال ل ه صاح ال في ت اح س ي ذل أن ال ع و

نه ها؛  ف ف اً  ال ف قل  وم ل ال اقل ال س ر له ال ال ال أص
ة على  ، وصاح ح ال قل ال ل في عق ال ف الأص اره ال اع وني  الإل
ة  ل ح ال ع ذل أن  اره، ث  له  ة إص وني م ل قل الإل ل ال س

اع ل ل أو إلى أ ش آخ  ه في ال ه إذا ت تع سل إل ائع.إلى ال   ه ال
وني  قل الإل ل ال ة في س ا ه م ال ه ال ت تع سل إل ل ل  ال و
اقل ال أ  ف ال إلى ال ات لاحقة م ال اء على تعل اول أو ب القابل لل
اء  ائع في م ل ال ، وعلى رأسها: ت اقل ال اه ال ة ت ق ال ح م حق

                                                 
ادة ( )٩٤( اً ٤٤ال ل ائع ع  ال  ولي لل قل ال د ال عق علقة  ة ال ة الأم ال ) م اتفا

دام  اع روت اً (ق ئ  م).٢٠٠٨أو ج
اول  )٩٥( وني غ القابل لل ل نقل إل اء على س نة ب ائع ال ل ال ن صاح ال في ت

ادة ( ، راجع ال ائ اح ول ال ل ال ع م ق ه ال سل إل ة ٤٥ه ال ة الأم ال ) م اتفا
اً (ق  ئ اً أو ج ل ائع ع  ال  ولي لل قل ال د ال عق علقة  دام ال  م).٢٠٠٨اع روت

ادة ( )٩٦( اً ٤٧ال ل ائع ع  ال  ولي لل قل ال د ال عق علقة  ة ال ة الأم ال ) م اتفا
دام  اع روت اً (ق ئ  م).٢٠٠٨أو ج
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٤٣١

ل أو إعادة ص اح ح  ال ه ال ل إل ع أن  ، إلا  قل ال ة ال ل عها خلال ع ب
وني. قل الإل ل ال ة على س ة ال   ال

ة  ل ه الع سل إل اح إلى ال اً م ال ون ة إل ة إحالة ح ال ل وتع ع
ه م ذل ه، و سل إل رقي الأصلي إلى ال اح س ال ال قابلة لإرسال ال  ال

ات تأخ إرسال س ال  ع ه ل أن معال وني  قل الإل ل ال ة ل ة ال ال
ه؛ ح   سل إل اح إلى ی ال ال م ی ال اء نقله  اعه أث رقي أو ض ال
ل  وني أن  قل الإل ل ال اقل ل ار ال ة إص ودة م ل اح خلال دقائ مع لل

أنه ارد  ة ال أك  ح ال ق لل اصل معه في ذات ال ال عة ذل  ا ه، وم سل إل لل
اً  ون لامه إل ة، وتأك الأخ اس ون سالة الإل ه لل سل إل لام ال ام اس م ت

. اح   لل
ه   سل إل وني لل قل الإل ل ال ة على س ة ال ح ال د أن ت و

 ٍ ائع إلى م ع ال سل خ آله إعادة ب وره إلى ال ة ب ع  إحالة ح ال
ةٍ  قة آم لة و ه ی  ه ال أن س ال  -إل اولة  ه أو ال ة ال ل قابلها ع

رقي أح أه  - ال ل ع  ال  ق ائع ال اول ال عة ت ه في س ا 
ة ول ارة ال ات ال ل أن  صاح ،م ام  اقل ال قع على ال ی  و ة ال ح ال

قع له ارخ ال ل وال ان ال ات ت م ی   .)٩٧(أ ت
وني م  قل الإل ل ال ف ال على س ني لل ب ال القان ق ل  و
اقع  ه في ال أك عل ا ما ت ال رقي، وه عي ل ال ال ائ ال ني لل ال القان

ام اع الاس فقاً لق لي؛ ف قل  الع ل ال امل س ن ل و)  ل ام (ب ل بها في ن ع ال
عل  ا ی قل ال  ج عق ال رة  ق ازات ال ق والام ق وني ذات ال الإل

ان حاملاً ل ش ورقي ا ل  وني،  قل الإل ل ال لة  ائع ال    .)٩٨(ال
ائه وني ونق قل الإل ل ال ة على س   :ـ تق ح ال

ادة ( فقا على تغ ٥٦وفقاً لل قل أن ی في عق ال ز ل دام  اع روت ) م ق
م  فقا على ع ا أن ی ، فله ف ال ات ال ة، وت سل ل ح ال مفع
اقل، وأن  ة ال ل اء ع اقل أث ات لل ي تعل ع جه أو  أن ی ف ال  اح لل ال

                                                 
(97) Rules for Electronic Bills of Lading 1990, Comité Maritime International, 
Rule 9/b. 
(98) Bolero Rulebook, Rule: (8). 
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٤٣٢

اً على ما ت الاتف ا ن الأم قاص فقا على أن  ل أن ی قل، و ه في عق ال اق عل
ان  ر أو في أ م قف مق اء ت ائع في م ل ال أن ت ة  ل ح ال م مفع
د في  غ ال ف اء ال ل على م ق ال اخلي، وأن  قل ال ار في حال ال على ال

أن  ف ال  اء ال لل م إع فقا على ع ، أو ی أ العق ه  سل إل ل ال
اره  اع اح  ائع على ال ل ال ق ال في ت الة  ، وفي تل ال ش آخ

ه. ة إل ع في العق إذا ت إحالة ح ال ه ال سل إل ف ال أو ال   ال
ادة ( قل ٥٠/٢ووفقاً لل ل ال ة على س ق ح ال دام ی اع روت ) م ق

ة  اء م انق وني  ال الإل اً  ل قائ ة  ي ذل أن ح ال ع اقل، و ة ال ول م
ادة ( ها في ال ص عل اقل ال ال ة ال ول ة م دام؛ ١٢م اع روت ) م ق

ل  ان ال ن م ان قان ه، وذا  سل إل ائع لل ل ال ة ب ي ح ال ق الي ی ال و
ائع إلى سل اقل ال ل ال أن  ي  ه تق ائ ف ثال آخ  أو ل ة ما أو إلى 

ة  ي ح ال ق اقل و ة ال ول ة م هي م ه، ت ائع م ل ال ه أن ی سل إل لل
ف  ة أو ال ل ائع إلى تل ال اقل ال ل ال ما  وني ع قل الإل ل ال على س
وني قل الإل ل ال ة س ل أو صلاح هي مفع ال ی افة الأح ، وفي  ال الآخ  ال

ها في  ص عل اءات ال ة وفقاً للإج ه صاح ح ال ائ ائع ل ل ال د ت
ادة (ا دام.٩/١ل ة روت   ) م اتفا

  المطلب الثاني
  إبدال سجل النقل الإلكتروني وإثبات تحفظات الناقل

ان،  اج إلى ب ي ت اؤلات ال ی م ال وني الع قل الإل ل ال اول س ألة ت ت م
أتي ل نقل  و رقي  ال س ال ال اؤلات: هل  إب ه ال على رأس ه

أن  اته  ف اقل ال إدراج ت ؟ وهل  لل اول أو الع وني قابل لل إل
اول؟ وني القابل لل قل الإل ل ال ائع    ال

  الفرع الأول
  استبدال سند الشحن الورقي بسجل نقل إلكتروني قابل للتداول

ادة ( وفقاً  اول١٠/١لل ر م نقل ورقي قابل لل دام إذا أص اع روت  ،) م ق
وني قابل  ل نقل إل عاضة ع ذل ال  ائ على الاس اقل وال واتف ال

ة: ال اءات ال اعى الإج اول،  أن ت   لل
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٤٣٣

ا ع ال اول، أو ج قل القابل لل اقل م ال ائ إلى ال ل ال ا (أ)  ت م ه
. ر أك م م واح ان ق أص ل إذا    الق

اناً  اول ی ب ونيٍ قابلٍ لل ل نقل إل ائ س اقل إلى ال ر ال داه: أن  ،(ب)  م
اول. قل القابل لل ل م ال ل م ل    ال

ة ل أو صلاح ع ذل أ مفع اول  قل القابل لل فق م ال ا ما أك عل ،(جـ)  ه وه
ل، ح أجاز  ة القابلة لل ون لات الإل أن ال ذجي  ال ال ن الأون قان
قة  م  رقي إذا اس ل ال ال ل م وني قابل لل ل إل ل س أن 
یل،  وث ال ف ح وني ما  ل الإل ال رج  ة أن ی ض، ش ا الغ قة له ث م

رقي ل ال غ م ال اف  وألا  ال ق الأ وني حق ل الإل إلى ال
رقي ل ال ال ع ، وأن  اماته ة ،وال ل أو صلاح د له أ مفع ع    .)٩٩(ولا 

قل  لات ال عامل  أن ال ة  ول ة ال ة ال ها الل ي وضع اع ال ا أن الق ك
ل م ال ائع ال في أن  ل ال ل ت ف ال ق ة م ال ون اقل الإل

د له،  ان  ه ال في م ل وني  ش ورقي، وأن  قل الإل ل ال ال س اس
قع  ب م د أو في أق ان ال ه ال في ال ل م ب اقل مل ن ال الة  وفي تل ال
لات  ه ه ال ج  د لا ت ان ال ان ال ف ال إذا  ده ال ان ال ح م ال

ة، ولا  ل ارسة  ال اتج ع م ائع ال ل ال أخ في ت اقل ع ال اءلة ال م
وني  ش ورقي قل الإل ل ال ال س ف ال ل اس ه )١٠٠(ال ، وت

ة  ع اف ال اف في دولة أح الأ ي لا ت الة ال ن في ال ار ال ا ال ة ه أه
قل  لات ال عامل  ة اللازمة لل ن ات القان ل ال ال ف ال ان ال ة، أو  ون الإل

ة ون قل الإل لات ال عامل  ات اللازمة لل ع ق لل ف ة  ه ح ال   .)١٠١(إل
له تأخ غ  ت على تفع اً،  ألا ی اقل أ ار لل ا ال اع ه ا أع الق ك

ائع ل ال ل ت ع ر أو  ال  أن ی س ال، )١٠٢(م ع الأح  وفي ج
                                                 

ادة ( )٩٩( ادر ١٧ال ل ال ة القابلة لل ون لات الإل أن ال ذجي  ال ال ن الأون ) م قان
  م.٢٠١٧عام 

(100) Rules for Electronic Bills of Lading 1990, Comité Maritime International, 
Rule: 10/a.  
(101) George F. Chandler, maritime electronic commerce for the twenty-first 
century, op.cit, p.472. 
(102) Rules for Electronic Bills of Lading 1990, Comité Maritime International, 
Rule: 10/b.  
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٤٣٤

اص، وأن  اح ال ف اء ال اس وني  قل الإل ل ال ة في س انات ال افة ال رقي  ال
قل  ل ال عامل  ه إنهاء ال ت عل رقي ت ار س ال ال ه على أن إص ی 
ده صاح  ائع ال ح ل ال ضح في ال صاح ال في ت وني، وأن ی الإل

ة قل ، مع الأخ في الا)١٠٣(ح ال ل ال اف  عامل ب الأ ار أن إنهاء ال ع
ها في  ص عل امات ال ق والال ق ف م ال ي إعفاء أ م ال ع وني لا  الإل

ه م ب قل ال   .)١٠٤(عق ال
ادة ( ة القابلة ١٧وفقاً لل ون لات الإل أن ال ذجي  ال ال ن الأون ) م قان

عاضة ع ل  الاس وني لل ل نقل إل الفعل  ادر  رقي ال  س ال ال
قل  ل ال رج في س ض، و أن ی ا الغ اف له قة ب الأ ث قة م م  إذا اس
وني،  ل نقل إل رقي إلى س ل س ال ال ف ب اول ما  وني القابل لل الإل

له، دون أ رقي مفع فق س ال ال اء على ذل  ق  و ق ل   ذل ال
. اماته اف وال    الأ

ال  اول على اس رقي القابل لل اقل وحائ س ال ال ف ال ز أن ی ل  و
ائ س ال العاد  ل ال اول، على أن  وني قابل لل ل نقل إل ا ال  ه

قل  ل ال اقل، وأن ی س خ إلى ال د ال ع ان م ه إذا  ف ون اناً  وني ب الإل
ة  ه م ل ، ال فق صلاح ل ال العاد وني حل م ل الإل ا ال أن ه

وني. ل نقل إل اله    اس
ونيٍ؛ ح  ل س ال م ورقي إلى إل و) لا  ت ل ام (ب ووفقاً ل

ن س ام أن  عامل وفقاً لل ام على ال اع الاس رة  ت ق ال ق أخ ص
اره، ة إص وني م ل ل نقل إل و) أجازت  س ل ام (ب ل ن غ اع ت إلا أن ق

قل  ل ال ال س اقل اس ل م ال وني أن  قل الإل ل ال لل ال على س
ائع ل ال ل ت وني ل ش ورقي في أ وق ق اً  ،الإل ن م على أن 

انات و  ني كافة ال وني، وأن له ذات الأث القان قل الإل ل ال ارد في س و ال ال
ل  ل س رقي، و ه س ال ال ر  ارخ ال ص وني، وال قل الإل ل ال ل

                                                 
(103) Rules for Electronic Bills of Lading 1990, Comité Maritime International, 
Rule: 10/c.  
(104) Rules for Electronic Bills of Lading 1990, Comité Maritime International, 
Rule: 10/d.  
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٤٣٥

ى  اره ح ة إص وني م ل قل الإل ل ال ق ل ا م ال لة ال ی سل
رقي اله  ال ال ه أ )١٠٥(تارخ اس ائع إلى ، وت ع ال ما ی ب ة ذل ع ه

عامل  اسع لل ار ال م الان ل ع و، خاصة في  ل ام ب اً في ن فٍ ل ع
. ق العاص ة في ال ون قل الإل   لات ال

اله  ش ورقي: - اس وني  قل الإل ل ال ة س ل أو صلاح هاء مفع   ان
ادة ( دام١٠/٢وفقاً لل اع روت ة ( - ) م ق ل ٣.٧.٥قابلها القاع غ اع ت ) م ق

و) ل ام (ب وني - ن ل نقل إل اقل س ر ال ائ على  ،إذا أص ع ذل مع ال ث اتف 
ائ س  اقل إلى ال ر ال وني  ش ورقي،  قل الإل ل ال عاضة ع س الاس

قل  ل ال ل س ل م داه: أن ذل ال  اناً م وني ش ورقي ی ب الإل
ل أو صلاحي فق الأخ أ مفع ة  اول، وم تل الل ال  ،القابل لل افة الأح وفي 

اقل  ل ال د ت اول  وني القابل لل قل الإل ل ال ة س ل وصلاح هي مفع ی
سل  ه أو ال ة عل وني صاح ح ال قل الإل ل ال ائ س ائع ل ال ال

ل ع م ق ه ال اصإل اح ال ف ل إلغاء تلقائي لل ت على ال   .)١٠٦(ه، ح ی
م م  وج ال ت على خ ني ال ل ما ه الأث القان اؤل ح ار ال وق ی

وني قل الإل ل ال ة س ة على م صلاح ون قل الإل لات ال ادل س ام ت ه  ؟ن ه
وج  و؛ ح رت على خ ل ام ب اع ن ها ق ة عال ض م م ال أح ال

ام، هي عامل مع ال ة ال ة ت شفا ن ة آثار قان ام ع   :)١٠٧(ال
عامل ١( ل إنهاء ال ل تارخ تفع و) ق ل ام (ب سلة م ن ة ال ال سائل ال ع ال ) أن ج

اءاتها. ه لق سل إل ها لل ل ام ی ت   مع ال
قع ا٢( ام الآخ ال مي ال ع م لاغ ج م ال ) إ لامه رسائل م ال س

و. ل ام ب أم مغادرته ل ام  ال ه    أنهى علاق
مات اللازمة ٣( عل ال م الآخ  و ال لة ل عق اب ال ع ال اذ ج ) ات

ام م ال غادر ال ال لاً  ال م ه م الات م  ،ل ا  لل
ان م ام و اردة ال غادر ال ائع ال ل ال وني ل ت ل نقل إل اً على س

                                                 
(105) Bolero Rulebook, Rule: 3.7. 
(106) Rules for Electronic Bills of Lading 1990, Comité Maritime International, 
Rule 9/b. 
(107) Bolero Rulebook, Rule: 2.4. 
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٤٣٦

لاً ع  ار س ش ورقي ب اقل ال إص ل م ال ه أن  سل إل ه إلى ال
وني ل الإل   .)١٠٨(ال

  الفرع الثاني
  إدراج التحفظات بسجل النقل الإلكتروني القابل للتداول

ادة ( ل ٣/٥وفقاً لل و ة ب ع١٩٢٤) م اتفا اح أن  م ی  على ال
اقل ع  ض ال ع اح  مها له، وال ا ق زن  ة وال د، وال اقل دقة العلامات، والع لل
انات،  ه ال م دقة في ه ة لع ان ن ، أو  أ فق أو تلف أو نفقات ن ع ذل

ر  ائع ع ال "هام قل ال ة ل ة الأم ال عة في اتفا ة ال ه هي القاع غ وه
ادة (١٧/١" مادة (١٩٧٨ ع ال في ال ه ال ل أخ  ن ٢٠٦)، و ) م قان

أ ع  ر ال ی اقل ع ال ول قَِل ال اح م أن ال ي  ي تق ة ال ارة ال ال
. ل ع س ال للغ اعة، ول ن مها ع ال ي ق انات ال ة ال م ص   ع

ه  ب ع اقل أو م ی ر ال ات والأصل أن  ف اً م ت فاً خال س ش ن
ة  ت م ا أك نة، و ائع ال اح ع ال مة م ال ق انات ال أن ال اقل  ال
ا  ف ه ه، و ة  الة ال ال اعة  ل ال ل ق ت اقل ب ع ال ة  ق ال ال

نة تالفة  ائع ال ل ال اماته في حال وص ال امه  م  ع ه  اتاً م ة، ح إث أو هال
تفع  ه، ولا ت أ م جان ع خ ات وق غ حاجة إلى إث ر  ا ال ه ع ه ول م م تق
اعة، أو  أ ع ع في ذات ال لف أو الهلاك ن ة إلا إذا أث أن ال ول ه ال ه

سلها أ م ر قاه أو خ   . )١٠٩( ع
انا ات على ال ف اء ت اقل إب ع ال أجاز لل غ ب أن ال ي ی ت ال

انات  ه ال ة لل في ه اب ج ه أس ان ل ها في س ال إذا  اح في ق ال
اول ٢٠٥(مادة  ألة ت ث في م ي ق ت ات ال ف ه ال اح أن ی ه )، وذا أراد ال

ار س  اقل على إص ف مع ال ، ق ی اد ال ف الاع قف ت س ال أو ت
ات ش خالٍ م ال اقل connaissement netف م ال ى ی الة ح ، وفي تل ال

ي  ار ال ه ع الأض اح على تع م اتفاقاً مع ال ه، ف ع الغ عل ه م رج نف
                                                 

(108) Bolero Rulebook, Rule: 3.7. 

ة،  )١٠٩( ق ال ة ال ني رق م ة ١٩٠٩ع م ة  ٥٩، ل ل ة، تارخ ال ائ ق
  م. ٢٧/٦/٢٠٠٦
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٤٣٧

اب  ه خ ل عل ات، وه ما  ف اره س ش خال م ال اء إص ه ج تل 
ان  ع اLettre de garantieال ه ال ادة ، وه الأم ال أق  ل في ال

ة.٢٠٧( ارة ال ن ال   ) م قان
ادة ( وني، فق ن ال قل الإل ل ال ات في س ف ا  إدراج ال ) ٣١أما 

اً أو ل ائع ع  ال  ولي لل قل ال د ال عق علقة  ة ال ة الأم ال  م اتفا
اً " ئ دام ج اع روت و٢٠٠٨ق اح ب ام ال مات " على ال عل افة ال اقل ال   ال

قل  ل ال ار س ال العاد أو س قل ولإص ل عق ال اد تفاص ة اللازمة لإع ال
مات  عل ة تل ال م ص ا ی ع ع اقل ع ع ال اح ب م ال وني، ولا ال الإل

ر. ارة أو ض   م خ
ادة ( اقل أن ی٤٠ووفقاً لل دام  لل اع روت علقة ) م ق مات ال عل ف على ال

ها،  م ص ة ع ع ن ة القان ول ل ال ى لا ی ؛ ح اح مها ال ي ق ائع ال ال
: اف أح أم   وذل في حال ت

قل ١ ل ال اردة  ة ال ه انات ال اً م ال أن أ اقل عل فعلي  ان ل ال  (
لل. وني زائف أو م   الإل

ا٢ اقل أس ان ل ال وني )  قل الإل ل ال اً في س ه اناً ج أن ب قاد  هة للاع ب وج
لل.    زائف أو م

دام اع روت ال أن ق ی  رج -وم ال ل وهام و ي ب اه  - لاف اتفاق
مة م  ق مات ال عل ات على ال ف اقل أن ی ت ها لل ي  ف الات ال اح ال إ

ي ی نق ائع ال أن ال اح  ات ال او ات  containersلها ع  ال أو الع
vehicles ر ة،  ال اراً في الآونة الأخ ق الأك ان ات م ال ارها  اع  ،

اع  ى أن قل ش قة الآم والأسهل ل ها ال ات، وجعل م او ال ا ال ل  ج ل ال
. ف ه ال ائع على    ال

اق دام لل اع روت ل أجازت ق ائعل ل له ال ف - ل ال لا ت ف ال في  - أو لل
ة مغلقة  ة أو ع ائع في حاو ل له ال ض نقلها، أو ال ت غ ة مغلقة  ة أو ع حاو

ادة ( اح وفقاً لل مها ال ي ق مات ال عل ف على ال اً أن ی ها فعل فق ه ی ) ٣٦/١ول
  إذا:
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٤٣٨

اً ومع١ ة فعل ل لة ع اقل وس ي ) ل  ل ال مات ال عل ق م ال اراً لل لة ت ق
ق  ه ال ر عل ي تع مات ال عل الة أن ی ال ز في تل ال ، و اح مها ال ق

ها.   م
اح غ ٢ مها ال ي ق مات ال عل أن ال قاد  هة للاع اب وج اقل أس ان ل ال  (

و  قل الإل ل ال اً في س رج ب الة أن ی ز في تل ال ة، و ه ص رد  ني ی
ه ع ل - ما  عق ود ال قة. - في ح ماتٍ د   معل

ز له أن  ض نقلها،  غ ة مغلقة  ة أو ع ائع في حاو اقل ال ل ال أما إذا ت
قل أو  اس لل ائع ال أن وصف ال اح  مة م ال ق مات ال عل ف على ال ی

زم أو  د ال ها أو ع ف عل ع الة اللازمة لل ائع، إذا:العلامات ال ة ال ع أو    الق
ة١ او دة داخل ال ج ائع ال اً ال ف ق تفق فعل ف ال قل أو ال أو  )١١٠() ل  ال

ة   .)١١١(الع
ل ٢ ر آخ ق اتها م م ف على عل فعلي  ف ال اقل أو ال ) ل  ال

ائع ل ال اقل ال ت ز لل ا  وني،  قل الإل ل ال ار س ة أو  إص في حاو
أن وزن  اح  مة م ال ق مات ال عل ف على ال ض نقلها، أن ی غ ة مغلقة  ع
ة، ول   ة أو الع او زن تل ال ف ب ف ال اقل ولا ال ق ال ائع إذا ل  ال
رج  ة، وأن ی ة أو الع او زن ال ل ال على أن ت اقل ق اتفقا ق اح وال ال

ل ا زن في تفاص اراً ال لة ت اً أو معق ة فعل ل لة ع ة وس ل، أو ل ت ث ل
ة.  ة أو الع او ق م وزن ال   لل

اردة  ات ال ف ا ال دام عامل اع روت فه م ذل أن واضعي ق ال،  ل الأح وفي 
ة الأم  ، غا قل اردة  ال ال ات ال ف وني ذات معاملة ال قل الإل ل ال

ف أك أن ال ل ی ة  ون عامة الإل وني ت على ال قل الإل ل ال اردة  ات ال
الة  اقل إلى الأخ بها، وفي تل ال ي دفع ال اب ال الأس اح بها، و معه عل ال

                                                 
ادة (١١٠( هارج أو ١/٢٦) وفقاً لل ات أو م ال او ع م ال ة أ ن او ال ق  دام  اع روت ) م ق

م في  ابهة ت ة م ة تع الة، أو أ وح ات ال او قل أو م ال ات القابلة لل ع ال ت
. ة تل ع ة ال ح قة ب ات مل ائع، وأ مع   ال

ادة (١١١( ة ش ١/٢٧) وفقاً لل ة أو ع ة ش  ة أ ع الع ق  دام  اع روت ) م ق
ة. ی   ال ال
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٤٣٩

ائع،  ، الأم ال ی ال في ال وني غ ن قل الإل ل ال ار س  اع
قل ت ع ه و قة في ح عف ال   اوله.و

ار  ه إص فاد  اقل؛ ل اح إلى ال ره ال ان ال  اب ال أخ خ ل  و
وني،  اب إل رة خ اوله، ص ع ت وني غ ن  ل نقل إل الأخ س

ادة ( دام في ال اع روت ه ق ف سلة أو ١/١٧والأخ ع ة أو ال ع مات ال عل أنه: "ال  (
لة إل س نة ب لقاة أو ال د ال ا ی ابهة،  لة م س ة أو ب ة أو رق ة، أو  ون

ع لها لاحقاً. ج ال   ال رة ال اب م اردة في ال مات ال عل   إلى جعل ال
ان  اب ال ي فإن خ ارٍ رق لها في إ أك قل ال س  ة ال ل ا أن ع و

،  ی على وس إل ل ة  ون رة الإل أخ ال له س اح ب وني تعه ال
 ، ل نقل ن ار س إص ام الأخ  ة ع  اش اقل، وال ي ت ال ار ال كافة الإض
قل  ل ال فا بها ض س ، و الاح اح وني لل ع الإل ال عه  ه ال وأن 

. اجة إلى ذل ه إذا دع ال ع إل ج وني،   ال   الإل
  المبحث الثالث

  النقل الإلكتروني في الإثبات حجية سجل
ارة  ان ال افة ج جي في  ل ر ال ثه ال أث ال أح ال في أن ال لا ج
اوله  ار س ال وت ات إص ؛ ح  قل ال ات ال ال أه م ة ق  ول ال

عة ال اس مع  ا ت ا ل م م ا ل ار؛ ل ع والان ی قه لل اً في  اً أم ون قل إل
ها  ع ة ع  ع ل  اقع تع افاً هي  ال عامل أ لى ل قة ال نها ال ، ول ال
ة  اد ال وش ه وال فاتح الاع سل إل اح وال اقل وال ؛ فق ن أن ال ع ال
عامل  ح ال لفة،   ولٍ م ن ل قل ال ی اف ال ه م أ أم وغ ال

وني ب ٍ الإل ارة في وق از معاملاته ال ه إن هل عل لة ت ل وس ه ه أف
ة. ن ة القان اح عاملات م ال ه ال ة ه قة والأمان في ص ال ر  ع ع، مع ال   س

ة،  ون ارة الإل اس مع ال ة ل ن ة القان ة ال اص ته ح ُع م أه ع
ة ا أن صلاح ني  ق القان م ال ة ع اوز ع ات م ت ة في الإث ون لات الإل ل

ادل  ة في ت عاص ات ال ق ام ال ة ت اس ائ ة وج ض ا م خلال وضع ض
رت  ها ل ص ها ون ة ل ن ة القان ا ف ال ا  ت اً،  ون انات إل ال
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٤٤٠

ق  اع حق م ض ان ع ة، وم ث ض ن ها القان اج  ى  الاح ه، ح ع
ع ةال ون لات الإل ة م ال ه ال   . )١١٢(امل به

ل  قة ت ت د وث قل ل م ه أن س ال ال ق عل ان م ال وذا 
ة على  لاحة ال ات ال ت العادة ب ش ة، بل ج ف ه ال ائع على  ان ال ال

عق ا اصة  انات ال افة ال اً  فاء ب س ال م م الاك ق ؛ ل قل ال ل
 ، اح اقل وال ة ب ال ة ن ، وأن له ح قل ال ات عق ال مقام الأخ في إث
ائع  ل ال نه  لاً ع  ه، ف سل إل ، وعلى رأسه ال ة للغ ال لقة  ه م وح

ة.  ازة رم ائع ح اً لل ع حائ زه  نة وم    ال
ة  ن اب القان ه ال ل ه قل وم ل ال أن س اف  قل ق لا ت أن س ال ال

ة م جهة، وأن ون عاملات الإل اص لل ع ال ا وني،  ال ل  الإل عامل  ال
؛ ح إن  ة م جهة أخ ن ة القان ثاً على ال اً م ال أم وني لا ی قل الإل ال

ة خاصة ت ن اماً قان ع أح قل أغل دول العال ل ت لات ال عامل   ال
ماً. ة ع ون عاملات الإل ي ت ال ان ال ة على الق ة، مع ون   الإل

ي ق  اؤلات ال راسة لأح أه ال ال ض  ع ان أن ن ة  ن م الأه ا ق  ل
قل  وني لعق ال قل الإل ل ال ات س ة إث ل  أن، ونق ب ا ال ار في ه ت

، وم اف وللغ (ال ة لأ ال ات  ه في الإث اني ح ل ال )، وه ما ال
وني  ر إل قل  ل ال ة س ة اللازمة ل ن و القان ورة دراسة ال ال ل  ی

ل الأول).     (ال
  المطلب الأول

  شروط صحة سجل النقل البحري كمحرر إلكتروني
قل ال هي ة ع عق ال اش ازعات ال ا  إن ال ة؛ ل ازعات دول في الغال م

اج  ن ال ی القان اع ت ة ب ال ة ال ال ة أو ه قع على عات ال س
ماً  ه مل اها س نف ق ي  ، وال اص ال ولي ال ن ال اع القان ال وفقاً لق

ات  ام الاتفا اف أو أح ه إرادة الأ ه إل ن ال ات لة ب القان ة ذات ال ول ال
                                                 

ة،  )١١٢( اد ة والاق ن ث القان لة ال ة، م ون ارة الإل ة في ال ن ات قان احي، ن د. ح ال
د جامعة ال  ل ٣١رة، الع رات ٢٧٣-  ٢٧٢م، ص٢٠٠٢، أب ة ال ، ح ی ف ال ؛ د. أح ش

، ص جع ساب ات، م ة في الإث ون   .١١الإل
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٤٤١

اع اع )١١٣(ال ق وفة  ع ائع أو ال قل ال لل ة لل ة الأم ال ، وعلى رأسها: اتفا
رج  اع هام ات ال ١٩٧٨ق ل ل و ة ب ل معاه ي حل م م ل ١٩٢٤م ال
  .)١١٤(أغل دول العال

ه الاتف ثٌ ل ت ة أمٌ م ون قل الإل لات ال عامل  ا أن ال ات و ا
رج ة هام اتفا ولي؛  قل ال ال ال لة  ارة ذات ال ة ال ول ل )١١٥(ال ، خاصة في 

ى الآن فاذ ح دام ح ال اع روت ل ق م دخ اج )١١٦(ل ع ن ال ألة القان ا فإن م ؛ ل
                                                 

ع  )١١٣( ان س ال لا  قل إذا  في عق ال ز ل أنه: " ة  ق ال ة ال ق م
ة  عاه ام ال عل أح ا  عه لها،  فقا على خ ل أن ی و ة ب عاه اء ما ل ، س ي ت ها هي ال وح

اءات"،  الإج علقة  ة أو تل ال ض اع ال الق ها  ة، راجعتعل م ق ال ة ال ع : م
ني رق  ة ٤٢٨٩م ة  ٦٤، ل ل ة، تارخ ال ائ   م. ١٠/١٠/٢٠١١ق

ة،  )١١٤( ون ات ال الإل أن س ان  ازع الق اع ت ل ق ل ح فاص : د. رشا عراجل م ال
لة  ، م ان ازع الق اع ت ء ق ة: دراسة على ض ون ات ال الإل ني ل ام القان ، ال ی على ال

د  رة، الع ق جامعة ال ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ث القان ل ٥٧ال وما  ٢٨٩م، ص٢٠١٥، أب
ها.    ع

رج  )١١٥( اع هام ع أن ق ة م إذا ل ت ق ن١٩٧٨ی ال ون ات ال الإل عامل   ال
دام  اع روت ا ت في ق قل ٢٠٠٨ك ار ال عامل في إ ت ال ورة أنها ق ال ي  ع م، إلا أن ذل لا 

ادة ( ها في ال ص عل رقي؛ ح إن تع س ال ال ) م ١/٧ال على س ال ال
قة " لح: وث ه م ة ورد  ب"" ول documentالاتفا لح: ص م ه م د  "، وق writingی

أ على  ل ما ق  ، ل ف سع في ال اب أمام ال ا ال ة ق ف ل م ذل أن واضعي الاتفا
ة،  ون ات ال الإل عامل  ها: ال ة، وم ج ل رات ت قل ال م ت   :  راجععق ال

W.H. van Boom, Certain Legal Aspects of Electronic Bills of Lading, op.cit, 
p.14. 

دام  )١١٦( ة روت ل اتفا م دخ غ م ع ، إلا أن ٢٠٠٨على ال ا ال ة ه ا ى وق  فاذ ح م ح ال
ه م  ال ال ف ال  ف في الع ع ي ما  ق وني  قل الإل ل ال اف س ع أ ذل لا 

ة  اش ازعات ال ع ال ن الإرادة الاتفاق على خ صفها قان ة ب ام الاتفا ولي لأح قل ال ال عق ال
ادة ( ال لاً  ة ت ١٩ع ان أن م إم قف الفقه  ه م ا ما أی ، وه ني ال ن ال ) م القان
دام  اع روت ة ق عاق ة ال ة وال اف اد ال ، وال أك على أن م قل ال د ال أن عق ة  اف غ ال

ع ا قل ال الاتفاق على خ اف عق ال ح لأ ة ت ول ارة ال عاملات ال أن ال ها  ق عل ل
ة ع ول ال اخلي لل ام العام ال اع ال الفة ذل لق م م ة ع دام ش اع روت ه لق   :راجع، معامل
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٤٤٢

لات  ة م ال ه ال ام ه ة ع اس اش ة ال ض ازعات ال ال على ال
لع ف ة س ون اً، خاصة أن مع الإل ه ة دوراً ج عاق اف ال ها إرادة الأ

ة  عاق ان في العلاقات ال ازع الق اع ت ها لق ض ت قارنة ع مع عات ال ال
ار  ة لاخ ة أو ال اف ال ة لإرادة الأ ي الأول ي تع ذات الع الأج

ة اك ال اج ال أمام ال ن ال ات ال )١١٧(القان ة ألا )١١٨(أو ه ، ش
ن  ة، وألا  ع ولة ال ام العام في ال ال علقة  اع ال وجاً على الق ی ذل خ
ضع  قه على م وض ت ف ان م ال ن ال  الغ ن القان اً  اره م اخ

اع   . )١١٩(ال
                                                                                                                       
Laurent FEDI, Les Règles de Rotterdam: le droit des transports maritimes du 
XXIe siècle, op.cit, p.2. 

ادة ( )١١٧( ة، ١٩/١ت ال عاق امات ال ني ال على أنه: " على الال ن ال ) م القان
ن  اً س قان لفا م اً، فإن اخ ا م ی إذا ات عاق ك لل ها ال ال ج ف ي ی ولة ال ن ال قان

ا ما ل  ، ه ها العق ي ت ف ولة ال اد ال ناً آخ ه ال ی وف أن قان ان أو ی م ال عاق ف ال ی
قه".    ت

ة )١١٨( ر ق م ق أنه: "م ال ة  ق ال ة –ال ه ال اء ه ني  –في ق أن ال القان
ي  ائل ال اقه م ح ال د ن ج ال وت ي ت ی هي ال عاق م على أن إرادة ال ق ا  لل إن
ر  ق ان م ال ، و اءات ال اتها وج ة ال وسل ل ه اج ال وت ن ال لها والقان

ادة  ه ال ي  ن ال رق  ٣٩وعلى ما تق ة  ٢٧م قان ان على  ١٩٩٤ل ى اتف ال أنه م
ي  ة ال ن اع القان ه الق ة ال أن ت عل اع تع على ه ل ال ضع م ها، فإذا ما ال اتفقا عل

ا  ة له ض اع ال اع الق ة ال أن ت على ال م ه ة تل ن دولة مع اتفقا على ت قان
ة  "، راجع: م اع على غ ذل فا ال ف  ، ما ل ی ان ازع الق اصة ب اع ال ن دون الق القان

ني رق  ع م ة،  ق ال ة ١٥٠٩١ال ائ ٨٠، ل ة ق ل م، م ٢٧/١٢/٢٠١١ة، تارخ ال
ي     .١٠٥٩، ص٦٢ف

ائع واتفاقات  )١١٩( ائل نقل ال ی في م ن ال ال اق ت القان ام علي صادق، ن د. ه
ل  و تي ب ام معاه ان وأح ازع الق اد العامة ل ء ال ة في ض ل ل علقة بها: دراسة ت ال ال

ة  ة ١٩٢٤ل رك ل ة ١٩٥٨م ون ة ال ادرة ع ال ولي، ال ن ال ة للقان لة ال م، ال
ل رق ( ولي، ال ن ال ة ٤٥للقان ن واج ١١م، ص١٩٨٩) ل ل محمد، القان ؛ د. أح ع الف

ق جامعة  ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ث القان لة ال ولي، م ازعات ال ال ال ال في م
رة، د  ال ل ٥٧الع   . ٢١م، ص٢٠١٥، أب
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٤٤٣

ة  لي؛ ح ن أن أن اقع الع ه ال ای اه ه ما  ا الات  )١٢٠(Boleroوه
ار  )١٢١(essDOCSو اءها ال م ش ة تل ون قل الإل لات ال عامل  ح ال ي ت ال

 ( ه ه وغ سل إل ن وال لاء ال ارف وال اح وال قل وال ات ال ل: ش (م
ام  ة اس اً على اتفا ون ع إل ال ة  ج تل الأن ل  ة في الع یه ال م ل

ام أو ق  ال ات وحق ام الإث ام وأح ام ال ة اس ، وال ی آل اع اب ق
اك  ام، وأن ال ام ال أ ع اس ي ت ازعات ال ة حل ال اف و امات الأ وال
ال  م الام الفة أو ع ة ع م اش ازعات ال اً ب ال ة ح ة هي ال ل الإن

ام ام ال ة اس ل ، وأن ال)١٢٢(لاتفا ن الإن ؛  )١٢٣(قان اج ال ن ال ه القان

                                                 
(120) BOLERO's Rulebook, rule 2.1.1.1: Effect as Agreement between Users: 
The Rulebook constitutes an agreement between Users, and between each User 
and the Bolero Association acting on its own behalf, and on behalf of all other 
Users from time to time, and, where necessary, on behalf of Bolero; The rule 
2.1.2.1: Rulebook: Each User agrees, when Enrolling into the Bolero System, 
to be bound by this Rulebook; see also: Bill of Lading Electronic Registry 
Organization(BOLERO), Termes and Conditions: Your use of this website and 
any dispute arising out of such use of the website is subject to the laws of 
England and Wales. Available at: 
 http://www.bolero.net/home/termsandconditions/  
(121) the essDOCS, Termes of use, Applicable Law: Your use of this website 
and downloads from it are governed by, and these terms and conditions are to 
be interpreted in accordance with, English law. You agree to submit any 
dispute arising out of or in connection with these terms and conditions or in 
relation to this website, to the exclusive jurisdiction of the courts of England. 
Available at: https://www.essdocs.com/policies 

 
(122) Bolero Rulebook, Rule: 2.5.3. English Jurisdiction. Where the sole matter 
at issue between the parties is a claim for non-compliance with or breach of this 
Rulebook, all proceedings in respect of such claim shall be subject to the 
exclusive jurisdiction of the English courts. 

ة  و) وفقاً للقاع ل ام (ب ل ن غ ة ت ر الإشارة إلى أن اتفا ازعة  )2.5.4(وت اف ال ق س للأ
ها ازع عل ة ال ح ألة ال ا أن ال ال ة  ة ال ائ ة الق ة أو اله ار ال  الاتفاق على اخ

غ ة ت الفة اتفا ال أو م م الام ع ة  ال اف ل هي ال ام.الأ   ل ال
(123) Bolero Rulebook,  Rule: 2.5.2. Applicable Law. This Rulebook is 
governed by and shall be interpreted in accordance with English Law. 
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٤٤٤

ة ون عاملات الإل املٍ لل نيٍ م امٍ قان ل على ن نه  قع )١٢٤(ك لاً ع ذل  ، ف
ن أو  ال لأ قان ة الام ون قل الإل لات ال و) ل ل ام (ب م ل ل م على 

ام، خاصة ال ة ت على أ معاملة ت م خلال ال انات لائ ة ال ا علقة 
ف   .)١٢٥(أو ال

ار أ ن ورد في تل  و) على أن اع ل ام (ب ام ن ة اس ا ت اتفا ك
ة  ائ ة ق ة أو ه ة م ل م ف م قِ ني أو غ قابل لل ة غ قان الاتفا
ة أ رته ال ة على ال ال أص ن مق ا ال ت ة ه م صلاح ة فإن ع و مع

ة  ص الاتفا ا أن ن  ، الات أخ ة دون أن  ل ة ال ائ ة الق اله
ة ن ة القان ل لها ذات الفعال ص، وت ة أح ال م صلاح ع أث    . )١٢٦(الأخ لا ت

وني ر إل ة س ال  و ص راسة ش ة ل ل ة الع ه الأه ل ت  و
ناً  ه قان اد  اع  الاع وث ن ا على  ع ح ی اتفق قل ال الل اف عق ال ب أ

قل  لات ال افه  ، وم اع اج ال ن ال اؤل ع القان ار ال ه، و عامل  ال
ات  ها في الإث ها، وم ح ة عل ة القائ ن فات القان ات ال ة إث ة، و ون الإل

ة ب  ة ال ال ي أو ه اء ال اع.أمام الق   ال
اول  ة القابلة لل ون قل الإل لات ال ام س ا اس أن ض قارنة ما ورد  و
ام  و) مع أح ل ام (ب اع ل اب الق ة و ول ة ال ة ال اع الل دام وق اع روت ق

ن ال  ة في القان ون رات الإل ة ال ا  )١٢٧(ح ة؛  ع ة ال ول ات ال والاتفا
                                                                                                                       

اجه  ي ت ات ال ع ة أغل ال عال ة ل اس عة م ة ت یها ب ة ل ة ال ل ا إلى أن ال ون ه
لات ال عامل  :ال ل ة ل ان ال ة، وم أه الق ون   قل الإل

The Electronic Communications Act 2000; Electronic Identification and Trust 
Services for Electronic Transactions Regulation 2016 (No. 696). 
(124) Bolero Rulebook, Rule: 23. See: Winnie Ma, Lading Without Bills, op.cit, 
p.213. 
(125) Bolero Rulebook, Rule: 2.3.3. 
(126) Bolero Rulebook, Rule: 2.5.1. 

ادة ( )١٢٧( قل ٩وفقاً لل ل ال ،  في س ة ال ون عاملات الإل ن ت ال وع قان ) م م
فا  ان الاح عة: أـ إم ة م و الآت ار ال ة ت ن ج لآثارها القان وني ال ل ال ت الإل ال ه 

اء  ه ع الإن ي وردت  انات ال ات دقة ال ه إث هل  ل  أ ش ه أو  ل ه أو إرساله أو ت اؤه عل إن
ع  ج ها   ال فا بها وت ه قابلة للاح اردة  انات ال ن ال . ب ـ أن ت ل والإرسال أو ال

ارد انات ال ل ال . جـ ـ أن ت ها في أ وق ه وتارخ ووق إل ل ه أو  ة م ی ه على ه ة 
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٤٤٥

ل املة في  أن ن ة ال ال وني  قل الإل ل ال ع س ا ل ه اف ش  ت
اردة في  ة ل ال ال ال ام انات الإل اف ال ورة ت اعاة ض ات، مع م الإث

ادة ( ة ال ٢٠٠ال ارة ال ن ال الي:)١٢٨() م قان ل ال ف   ، وذل على ال
  الفرع الأول

  على سجل النقل الإلكتروني توقيع الأطراف إلكترونياً 
ن ال رق  ادة الأولى م القان ة  ١٥وفقاً لل ع ٢٠٠٤ل م ب ال

وني  ر الإل عَّف ال مات،  عل ا ال ج ل اعة ت ة ص ة ت اء ه وني ون الإل
ل ل  ق سل أو ت ن، أو ت مج، أو ت أ أو ت مات ت انات ت معل اً أنه: "رسالة ب

ا عَّف  ابهة"،  لة أخ م ة وس أ ة أو  ئ ة أو ض ة أو رق ون لة إل س اً ب ئ أو ج
ادر عام  ل ال ة القابلة لل ون لات الإل أن ال ذجي  ال ال ن الأون قان

ن ٢٠١٧ ل أو ت سل أو ت أ أو ت ي ت مات ال عل أنه: "ال وني  ل الإل م ال
ة ون سائل إل اً ب ت م ي ت مات ال عل ع ال ال، ج ى ال ها ح مق ا ف  ،

أت في  اء ن ه، س ءاً م ح ج ا معه على أ ن آخ  ت ل أو ت ال
ه أم لا". ق نف   ال

رات  ع أح ال وني  قل الإل ل ال عار أن س ج م تل ال ون
انات ع عق ال ة، فه ی ب ون ن على دعامة الإل أ وت قل ال ت

ة ون ة )١٢٩(إل ال له ح ال اح أو أ ش  اقل وال ادلها ب ال ، و ت

                                                                                                                       
ي  ائ والأس ال ً لل وني  ل إل ل م أو س ف في ش . د ـ أن ی ال ل الإرسال وال

افها. ا لإش ا ال ع ه ي  ة ال هة ال دها ال   ت
ادة ( )١٢٨( ، ی في ٢٠٠وفقاً لل ة ال ارة ال ن ال  على وجه س ال) م قان

ص ه - أ :ال ل م ان  ه وع سل إل اح وال اقل وال ل م ال ا  - ب. اس  اعة  صفات ال
ها ع ، وعلى الأخ  اح عة  ،دونها ال ض ة ال ها أو العلامات ال ود ووزنها أو ح د ال وع

ها عة ف ض ة ال ا في ذل حالة الأو ة،  اه ها ال ها وحال ر ال وق  اس - ج .عل ة إذا ص ف ال
ائه ع إج اء ال أو  ان. - د .إج غ. و - هـ اس ال ف اء ال اء ال وم ان  - م قل إذا  ة ال أج

ها. ز ء ال ف ل أو ال ص املها ع ال قة  د  - م اره وع ار ال وتارخ إص ان إص م
ه. رت م ي ح خ ال ح ا - ح ال قل على س ل ال ة.ح ه ال ان  به ة إذا  ف   ل

ة  )١٢٩( ف ة ال ادة الأولى م اللائ ن رق وفقاً لل ة  ١٥للقان وني ٢٠٠٤ل ع الإل م ب ال
زار رق  ار ال الق ادرة  مات، ال عل ا ال ج ل اعة ت ة ص ة ت اء ه ة  ١٠٩ون م، ٢٠٠٥ل

د  ة الع قائع ال ال ر  ارخ  ١١٥وال ع)، ب ة  ٢٥(تا عامة م، ٢٠٠٥مای س تعَّف ال
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٤٤٦

ة  اردة في رسالة واح مات ال عل أنه: "ال دام  اع روت ه ق ا عَّف ة، أو  ون لة إل س ب
قل،  ى عق ال ق ة  ون ال إل لة ات س اقل ب رها ال مات أو أك  عل ها ال ا ف

قة أخ  لة  ص فقات أو ال ة م اس وني ب قل الإل ل ال اً  ة م ت ال
اره م  ان أو عق إص وني إ قل الإل ءًا م ل ال ح ج اقل  ت جان ال

وني". قل الإل ل ال   س
ن رق  ع ال في القان ا أن ال ة  ١٥و ع م ب ال ٢٠٠٤ل

مات ق عل ا ال ج ل اعة ت ة ص ة ت اء ه وني ون رات  الإل ى لل أع
ة  س رات ال رة لل ق ة ال ارة ذات ال عاملات ال اق ال ة في ن ون الإل
ص  و ال ف ال ى اس ارة م ة وال ن اد ال ن في ال ام قان ة في أح والع

ن وفقاً لل  ها في القان ن عل ة للقان ف ة ال دتها اللائ ي ح ة ال ق ة وال ، )١٣٠(ا الف
ادة ( ي في ال ن ع الف ل فعل ال ل عام ١٣٦٦و ع ني ال ن ال ) م القان

ي ت على أنه:، )١٣١(م٢٠١٦ رة  وال ق ة ال ت ة ال ة ذات الق ون ة الإل ا "لل
ن م  ة أن  ة، ش ر عامة ال ة على ال ا ی ال ال لل اً ت ال ح

ها". وف ت سلام ل  ف في  ة وت ا ه ال أ ه ه، وأن ت رت ع     ص
املاً في  لاً  ة لا تع دل ا أن ال ي  ات تق اع العامة في الإث وح إن الق
ه  لٍ  ني،  ف القان ه ال ادر ع قعة م ال ال ان م ات إلا إذا  الإث

فمعه رضاؤه  ا ال ة ع ه اش امات ال ع ال ه ح )١٣٢(الال ، وأن ت
                                                                                                                       

اص  ة أو الأق م اص ال ها الأق ة، وم ون ة الإل ا اول ال ف وت أنها: "وس ماد ل ة  ون الإل
اثل" ة أو أ وس آخ م ون ة الإل اك ة أو ال غ اص ال ة أو الأق ئ    .ال

ادة ( )١٣٠( ن رق ) م ١٥ت ال ة  ١٥القان ة ٢٠٠٤ل ة ت اء ه وني ون ع الإل م ب ال
عاملات  اق ال ة، في ن ون رات الإل ة ولل ون ة الإل ا مات على أنه: "لل عل ا ال ج ل اعة ت ص
ن  ام قان ة في أح ة والع س رات ال ة وال ا رة لل ق ة ال ارة والإدارة، ذات ال ة وال ن ال

ن وفقاً الإث ا القان ها في ه ص عل و ال ف ال ى اس ارة، م ة وال ن اد ال ات في ال
ن". ا القان ة له ف ة ال دها اللائ ي ت ة ال ق ة وال ا الف   لل

(131) L’article 1366 de Code Civil, Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 
février 2016 - art. 4 «L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit 
sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne 
dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en 
garantir l'intégrité».  

ادتان ( )١٣٢( ات ال رق (١٤و ١٠ال ن الإث ة ٢٥) م قان ن رق ١٩٦٨) ل القان ل  ع م وال
ة ١٨( ادة (١٩٩٩) ل ل.١٣٦٧م؛ ال ع ي ال ن ني الف ن ال   ) م القان
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٤٤٧

م  ، وأنه مل ون في ال ا ه م ه  اراً م نه ی إق ر؛  ة ال أن ح ة  او ال
ة ون رة إل ع ص ا ال ى ل أخ ه   .)١٣٣(ه، ح

ات إلا إذا  ة في الإث ن ة قان وني له ح ل نقل إل ن أمام س ا ل ن قعاً ل ان م
ا ما  ان)، وه ه (ال ب ع وني أو م ی قل الإل ل ال ر س اقل م اً م ال ون إل

ادة ( دام في ال اع روت ه ق ت عل قل ٣٨/٢أك ل ال ي ت على أنه: "ی س ) ال
د ذل  ه، و ة ع ا ف ن اقل أو ال ال ی وني لل ع الإل وني ال الإل

ع الإ وني، و أن ال قل الإل ل ال ه  قع، م ح صل ة ال وني ه ل
اقل ق أذن  وني".ال قل الإل   ل ال

ة القابلة  ون لات الإل أن ال ذجي  ال ال ن الأون قف قان ل م وه 
ل؛  ادة (لل ه على أنه:٧/٢ح ت ال م أ  ) م ن ما یل ا القان "ل في ه
ه"ش  افق ل دون م وني قابل لل ل إل ام س ن  ،)١٣٤(اس ا اع القان

وني إذا  ع الإل فى ش ال ل ق اس وني القابل لل ل الإل ذجي أن ال ال
عل  ا ی ه  هار ن ي، ولإ ع ة ال ال ی ه قة ل ث قة م م  اس

ل الإل  اردة في ال مات ال عل ل"ال وني ه ما  ،وني القابل لل ع الإل فال
 ُ ة ال ال د ه ات، و ة في الإث وني ح ر الإل ر عل لل قِّع على ال َ

وني ع  ،الإل ا في ال نه  لاً ع  مات، ف انات ومعل ه م ب ا ت مه  ل و
وني ر الإل ني على م ال   .)١٣٥(القان

اح أن اع و ال ائع (ق قل ال لل ة لل ة الأم ال غ م أن اتفا ال ه 
رغ  ع، إلا أنها ١٩٧٨هام ض اثة ال ة ل ون قل الإل لات ال عامل  م) ل ت ال

ادر م  ع على س ال ال ن ال ؛ ح أجازت أن  ل حاً ل اب مف ت ال
اً  ون اقل إل ه على ال ،ال ل ول تق ح ب ي  ن ال ا أن القان ال ع  ال 

ادة ( فقاً لل اً؛ ف احة أو ض ع على س ١٤/٣ص ن ال ز أن  اع  ) م الق
                                                 

، ص )١٣٣( جع ساب ات، م ة في الإث ون رات الإل ة ال ، ح ی ف ال ؛ د. رشا على ٦د. أح ش
، ص جع ساب ، م ی   .٣٣١ال

(134) UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records 2017, Article 
(7): 2. "Nothing in this Law requires a person to use an electronic transferable 
record without that person’s consent". 
(135) Stephen Mason, electronic signatures in practice, Journal of High 
Technology Law, 2006, volume 6, p.156. 
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٤٤٨

اً  ز أو م م ال ات أو  ال ق أو  ال قة للأصل أو  ا رة ال ال ال  ال أو 
ان ذل ، إذا  ة أخ ون ة أو إل لة آل ة وس ر أ ي  ل ال ان ال عارض مع ق  لا ی

. ها س ال   ف
ادة  فقاً لل ؛ ف ة ال ارة ال ن ال أن قان اجها  ا اس ة  وذات ال

ة، ٢٠٢/٢( ا م مقام ال لة أخ تق أ وس ة أو  ا ال اقل  ع ال ن ت ز أن   (
قل الإل لات ال ام س ة اس ل على ص ها وه ما ی ني  اف قان ة، واع ون

ن ی  د قان ل وج ، خاصة في  اء ال ات أمام الق امل في الإث ل  ل ك
وني.  ع الإل   ال

ع  ى لل و) ق أع ل ة (ب اع ل اب الق لي، ن أن  ع الع وعلى ال
و  ع ال ني لل ة والأث القان وني نف ال م ، ول )١٣٦(الإل  لأ م

قعة  سائل ال ة ال اس الات ت ب انات أو ات ة أ معاملة أو ب اض على ص الاع
رقي  ل ال لاً م ال اً ب ون لاً إل ت ش ة أنها أخ و)  ل ام (ب اً وفقاً ل ون إل

قل   . )١٣٧(ال
ة رق ( ا أن القاع م٧ك ع ال م ج ام تل ام ال ة اس افقة ) م اتفا ال  

ه  ان ة أو ق ول اع ال ان الق ى ل  اً، ح قعة رق قل م لات ال ار س على إص
اً  و قع ی ب وم ار س ش م ل إص ة ت اف ق  ،ال ي أن الأ ع ا  وه

ل نقل  اك س ا أن ه ال ل على س ش ورقي،  ا ع ال في ال ازل ت
ع الإل ال رٍ  ه وني م اقلإل   . )١٣٨(وني لل

دت ة وق تع ة ال ن فات القان ع ة )١٣٩(ال وني،  )١٤٠(والفقه ع الإل أن ال
لاً  انات ت ش وني م ب ر إل ضع على م ع على أنه: ما ی ان جُلها أج ون 

                                                 
(136) BOLERO's Rulebook, rule 2.2.2.2. Signature Requirements: The contents 
of a Message Signed by a User, or a portion drawn from a Signed Message, are 
binding upon that User to the same extent, and shall have the same effect at 
law, as if the Message or portion thereof had existed in a manually signed form. 
(137) BOLERO's Rulebook, rule 2.2.2.3. 
(138) W.H. van Boom, Certain Legal Aspects of Electronic Bills of Lading, 
op.cit, p.12-13.  

ون )١٣٩( ع الإل ع ال ال ادة الأولى م عَّف ال ن رق ي في ال ة  ١٥القان م ٢٠٠٤ل
ر  ضع على م أنه: "ما ی مات  عل ا ال ج ل اعة ت ة ص ة ت اء ه وني ون ع الإل ب ال
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٤٤٩

ح  د  ف ع م ا ع  ها، وت زٍ أو إشاراتٍ أو غ وفٍ أو أرقامٍ أو رم اً  ون إل
ر  ال اردة  مات ال عل ه على ال افق ه وم قِّع، وت صل َ ُ ی ال ال ب

ة". ة وآم قة سل وني    الإل
لفة  ال م ة أش وني ع قل الإل ل ال وني على س ع الإل أخ ال و أن 

ها ة، أه ا رئ ة أن د إلى ع   :)١٤١(ت
ف الأولى داخل رسالة ال الأح ع  ي أ) ال ع ال انات أو ع  رق ال

)Pin code()ة ( أو )١٤٢ هار ال ق لإ ) على رم ی click wrapقة ال

                                                                                                                       
ح  د  ف ع م ا ن له  ها، و ز أو إشارات أو غ وف أو أرقام أو رم ل ح وني، و ش إل

قِّع و  َ ُ ی ش ال ادة (ب ي في ال ن ع الف فه ال ه"، وعَّ ل عام ١٣٦٧ه ع غ ع ) ال
ه ٢٠١٦ نة صل قة م د  قة ت ث لة م ام وس وني م اس ع الإل ن ال أنه: "ی م 

ف ال ال ض ال قة مف ه ال ة ه ث ى ی الع - ه، وم ع ح اء ال ، ع إن
وني ن ه –الإل م أن ت س دة  و م ج ش نة،  ف م ة، وسلامة ال م قع م ة ال

ة  ون عات الإل أن ال ذجي  ال ال ن الأون ة م قان ان ادة ال ولة"؛ ووفقاً لل ل ال م م
ولي عام  ار ال ن ال ة للقان ة الأم ال ادرة ع ل ي: ٢٠٠١ال ع وني  ع الإل م، فإن ال

ي ع ز  " اً،  ة بها م ت ها أو م افة إل انات، أو م رجة في رسالة ب وني م ل إل انات في ش ب
اردة  مات ال عل قِّع على ال َ ُ افقة ال ان م انات، ول ة إلى رسالة ال ال قِّع  َ ُ ة ال ع ه م ل أن تُ

انات".   في رسالة ال
ان القا )١٤٠( ع ال  ، ة د. على س قاس ل اد،  ن والاق لة القان وني، م ع الإل ة لل ن ن

د  ة، الع ق جامعة القاه ق ة  ٧٢ال ة ١٥م، ص٢٠٠٢ل ن فات القان ات ال عي، إث ؛ د. ح ج
ة  ة الع ه ، دار ال ن امها ع  الإن ي ی إب سى، ٣٣م، ص٢٠٠٠ال ا م ؛ د. محمد إب

، ص جع ساب   .٨٩م
ني: د. أسا )١٤١( اء ال وني أمام الق ع الإل ة لل ائ لات الإج ي، ال و ي ع الع ال مة رو

ة  ة ش ن، أكاد لة الأم والقان اني والإماراتي، م ي والع ن ان ال والف دراسة مقارنة ب الق
د  ل  ٢دبي، الع ل ٢٣ال ه، م ٢٤، ص٢٠١٥، ی ها؛ د. محمد أح ج ع ع وما  ة ال  ح

ة  راه، جامعة القاه ة، رسالة د ول ارة ال د ال وني في عق ها. ٨١م، ص٢٠٠٥الإل ع راجع  وما 
اً:   أ

Stephen Mason, electronic signatures in practice, op.cit, p.155. 
(142) A Personal Identification Number (PIN). 
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٤٥٠

ل: ( ني م ف القان وني على شاشة )I acceptال القل الإل ع  ل ال ، و
عه. اد ت وني ال ر الإل ها ال ه عل ي  ة، وال غ اس الآلي ال   ال

اد على ب)  ل: الاع قّع، م ة لل اسات ال ة وال ات اص ال ام ال اس ع  ال
امها  ة  اس ال رق ل إلى أش قع، ل ت لل ة ال أو الع أو ال

. وني آم ع إل   ك
اص  اح ال ف ة ال اس ع ب دوج، أو  Clè privéeج) ال اح ال ف ف ال ة ت تق

ي ق  اها وال ق ول، و ة م ال وني مع ی إل اف جهات ت ت ت إش
اص،  اح ال ف ى ال ا  ه ، أح اح ة مف ون عاملة الإل اف ال ح أ ی م
ل  ه،   زه أح غ ، ولا  عامل وني لأح ال ع الإل ة ال ا ن  و

ة  ة ال ة تامة، وت ال ه في س اً  ف ، م اح الآخ ف قع، أما ال لل
لاع على  ف آخ ذ صلة؛ ل م الا ح لأ  اح العام  ف ى ال و

ة وسلامة  أك م ص وني، وال ر الإل ة ال ان وني، دون إم ع الإل ال
له وني أو ت ر الإل یل على ال ع   .)١٤٣(ال

ن  ة  ١٥ال رق  ووفقاً للقان ة م ب٢٠٠٤ل اء ه وني ون ع الإل  ال
مات عل ا ال ج ل اعة ت ة ص ة ،)١٤٤(ت ف ه ال ني ، )١٤٥(ولائ ن ال والقان

ي ن ة  ،)١٤٦(الف ن ة والقان ا الف أن ال ي  ن ولة الف ل ال ادر م م ار ال والق
                                                 

(143) L. Guinotte, La signature électronique après les lois du 20 octobre 2000 et 
du 9 juillet 2001, Journal des tribunaux, 121e année- N° 6063, belge, 14 
septembre 2002, p.556.   

ادتان ( )١٤٤( ن رق ) م ١٨و ١٤ال ة  ١٥القان ة ٢٠٠٤ل اء ه وني ون ع الإل م ب ال
ا ج ل اعة ت ة ص مات. ت عل   ال

ادة ( )١٤٥( ة ٨ال ف ة ال ن رق ) اللائ ة  ١٥للقان ة ٢٠٠٤ل اء ه وني ون ع الإل م ب ال
زار رق  ار ال الق ادرة  مات، ال عل ا ال ج ل اعة ت ة ص ة  ١٠٩ت قائع ٢٠٠٥ل ال ر  م، وال

د  ة الع ارخ  ١١٥ال ع)، ب ة  ٢٥(تا أنها: "وس م، ٢٠٠٥مای س ة  ون عامة الإل تعَّف ال
اص  ة أو الأق ئ اص ال ة أو الأق م اص ال ها الأق ة، وم ون ة الإل ا اول ال ف وت ماد ل

اثل" ة أو أ وس آخ م ون ة الإل اك ة أو ال غ    .ال
(146) L’article 1367 de Code Civil, Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 
février 2016 - art. 4. «Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un 
procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle 
s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, 
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وني ع الإل ال اد  رة لل، )١٤٧(للاع ق ة ال عات في  الأخ ذات ال
و  امه ال ائه وت ارة، إذا روعي في إن ة وال ن اد ال ات في ال ن الإث ام قان أح

ة: ال ه )١ ال ه دون غ ر وح قع على ال ال وني  ع الإل ا ال ) أن ٢. )١٤٨(ارت
وني س الإل ة على ال ه صاح ال قع وح ف أ ٣. )١٤٩(ن ال ة  ان ) إم

یل أو وني تع ع الإل وني أو ال ر الإل انات ال یل في ب   .)١٥٠(ت
ة  ن و القان ة لل وني ال سائل ال الإل ن ل اء على ذل  و
رة  ه وني، وال قل الإل ل ال اف س ادلة ب أ ة، وال ق ة وال ا الف وال

ات لا تقل ع ة في الإث وني ح عه الإل ة،  ب ر ة ال رات الع ة ال ح
                                                                                                                       
lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et 
l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d'État». 
(147) Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature 
électronique. Disponible sur:  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/28/JUSC1716705D/jo/texte  

ادة ( )١٤٨( ة ٩وفقاً لل ف ة ال ن رق ) اللائ ة  ١٥للقان ونم ٢٠٠٤ل ع الإل اء ب ال ي ون
وني  ع الإل ا ال ة ارت ق ة وال ة الف اح ق م ال مات، ی عل ا ال ج ل اعة ت ة ص ة ت ه
ة  م وني م ع إل اء ت انات إن مة ت ب ع إلى م ا ال ى اس ه ه م ه دون غ قع وح ال

اد ( ارد في ال ا٤,٣,٢على ال ال ة، وت ه اللائ :) م ه ال الآت ت إح ال  ف
ل صادرة م جهة  (أ فع ة ال ة وناف وني مع ی إل هادة ت ا  ت ع م ا ال ن ه ) أن 

ة. (ب خ لها أو مع وني م ی إل ادة  ت قا لل وني  ع الإل ة ال ق م ص ) أن ی ال
ة.٧( ه اللائ   ) م ه
ادة ( )١٤٩( ة ) اللائ١٠وفقاً لل ف ن رق ة ال ة  ١٥للقان اء ٢٠٠٤ل وني ون ع الإل م ب ال

ة  ة الف اح ق م ال مات، ی عل ا ال ج ل اعة ت ة ص ة ت ه ه ه دون غ قع وح ة ال ة س ق وال
قع  ازة ال وني ع  ح ع الإل ة ت ال ل م في ع وني ال س الإل لأداة على ال

ن بها. ق د ال ال ة وال م ة ال اقة ال ة ال اص، م ف ال اح ال ف   حف ال
ادة ( )١٥٠( ة ١١وفقاً لل ف ة ال ن رق ) اللائ ة  ١٥للقان اء ٢٠٠٤ل وني ون ع الإل م ب ال

ص عل ا ه م م الإخلال  مات، مع ع عل ا ال ج ل اعة ت ة ص ة ت اد (ه ) ٤,٣,٢ه في ال
وني  ر الإل انات ال یل في ب یل أو ت ف أ تع ة  ق ة وال ة الف اح ة ی م ال ه اللائ م ه
وني  ی الإل اهاة شهادة ال اص، و : العام وال اح ف ة ال ة شف ام تق اس اً،  ون قع إل ال

ه  أصل ه وني  ع الإل اء ال انات إن ابهة.و لة م أ وس انات، أو  هادة وتل ال   ال
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٤٥٢

اف دون  ادلة ب الأ وني ال سائل ال الإل ع ب ع على القاضي أن  ح ی
ه ة إل احة ال ها ص ا ل ی ال  ، ال ذل ة ح ی ة تق ن له سل   .)١٥١(أن 

أن ال  ة؛ ح ق  ة ال اد ة الاق ت على ذل ال وق أك
اد الإل ام ال ة وفقاً لأح ون رات الإل ل ال ع م ق م  ١٦و ١٥و ١وني 

ن  ة  ١٥القان و  ٢٠٠٤ل فٍ لل وني، وأن ذل ال م ع الإل أن ال
ادة ( ات وفقاً لل ة في الإث ون رات الإل ة ال ة ٨اللازمة ل ف ة ال ) م اللائ

ن  ا ما أك عل)١٥٢(للقان ة ، وه ات ال لا ا وال ان : ب ل م اء في  ه الق
ة، ح  وني، و الأم ع الإل ه ال ل ال ی م ال سع في مفه اع أن ت

سل  م م وني یل ع إل ة ت ا وني  ة الاس داخل رسالة ال الإل ا د  م
اها سالة    .)١٥٣(ال

                                                 
(151) Cour de cassation, Première Chambre civile, Audience publique du jeudi 
30 septembre 2010, N° de pourvoi: 09-68555. 

ة  )١٥٢( ون رات الإل ل ال ع م ق وني  أن: "ال الإل ة  ة ال اد اك الاق ق ال
اد و  ام ال ن  ١٦و ١٥و ١فقاً لأح ة  ١٥م القان وني، وأن ذل ال  ٢٠٠٤ل ع الإل أن ال

ادة  ات وفقاً لل ة في الإث ون رات الإل ة ال و اللازمة ل ق ال ائ اللازمة ل في لل  ٨م
ة  ا وأن ال ه سلفاً، لاس ار إل ن ال ة للقان ف ة ال ان ال م اللائ ة ل ت أن ع ال

ة أولى  ة، دائ اد ة الاق ة القاه : م ة"، ان ه ذل ال لا  ال ادر  وني ال الإل
ع رق  ، ال اد ة  ٤١اق ارخ  ٢٠١٣ل ة، ب ائ ة م، ٣١/١/٢٠١٥ق أن ق م ا ال وفي ه

ع الاع أنه: " الإمارات  ي  إمارة أب لاً ما ل ال  ي معق وني ال ع الإل اد على ال
رخة  ة ال ون سالة الإل ان ال ، و ان ذل ا  ، ل ها؛ إذ  ٢٠٠٨مای  ١ی الع ائ ف ش ق اس

ضع  سالة، وم ه ال سل إل ه، وال ال سل إل وني، وال انه الإل اسل، وع ت اس ال
سالة وتارخ وساعة الإرسال سالة أو أن  ال ل ال ة ل ت ع ما ورد ب اع ان ال ع، و وال

ه  رت ع وني لا  م ص ع الإل ها، أو أن ال ه لا  ادرة م وني ال ان ال الإل ع
الي فإن ذل  ال یها، و ع "......." وه م العامل ل سالة صاح ال ها ال د ف سالة، وق ح ال

ر  ة ال ن ام ال ، الأح ق ة ال ي، م : إمارة أب  ات، ان ال الإث اً في م راً ع ل م
ع رق  ارة، ال ة  ٣٩٣وال ارخ  ٢٠١٠ل ة، ب ائ ي ١١/١١/٢٠١٠ق ء ٤م، م ف ، ال

، ص ال   . ١٢٦٩ال
(153) Hall v. Cognos Limited, Hull Industrial, Tribunal Case No 1803325/97; 
Sea-Land Serv., Inc. v. Lozen Int'l, LLC., 285 F.3d 808 (9th Cir. 2002); 
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ع إلى أن ال أن، ذه ال ا ال ات وفي ه ه في الإث ج أث وني ل ی ع الإل
أ  ة خاصة ت ان ه اء  ، س ی مة ال م خ ة تق ل ه قاً م قِ ان م إلا إذا 
ف  ولة به ها ال ة عامة ت ان ه ة، أو  مي ال وفقاً ل اتفاقي ب م

قة ارة لإضفاء ال عاملات ال ن في ال ة الإن ام ش ها؛ ح لا  ت اس عل
الة اره في تل ال ق إن وني ال ع الإل ه ال ر ع   .)١٥٤(ل ال ال ص

وني قل الإل ل ال ی س ألة ت اح أن م في  - و ال وني ع ر إل
ٍ م الأمان  - في الغال قل ال في إضفاء م اف عق ال قف على إرادة أ ی

ل ا اول س ار وت ی على إص مة ت ء إلى خ وني، وذل م خلال الل قل الإل ل
ان ت  یها ق ر ل ي ص ول ال مات ال ها ح ف ي ت ة ال ون عات الإل ال
اضعة  وني ال ی الإل هات ال وفة في م  ع ة، وال ون عاملات الإل ال

ی ع ت ا؛ ح  ج ل اعة ال ة ص ة ت اف ه ة وش قا وني  ل قل الإل ل ال س
ة  ا أنه ق ة،  ة وسلامة ال م ناح أم ص ة فعالة ل ة آل ا هات  م تل ال
ه  ق عل وني ال ع الإل ال ر  ه ني ال ف القان ة ال ة على ص

خ لها. وني ال ی الإل ة م إح جهات ال ی مع   ج شهادة ت
قف  ة رق وه ذات ال ة الأورو ع الأوري في اللائ اه ال ال ت

ة ٩١٠/٢٠١٤( ون عاملات الإل ث لل مات ال ة وخ ون ة الإل ی اله أن ت  (
ة اخل ق ال ات ، ح )١٥٥(في ال ل ة لل ة ال ون عات الإل ع لل ى ال أع

ق ع ان غ م اء  ات، س ة في الإث ة ح ن ع القان ه ال ل عل ه، أو ما  ل
وني الأساسي  ه، أو ما  Basic electronic signaturesالإل قاً عل ان م أم 

                                                                                                                       
Toghiyany v. Amerigas Propane, Inc., 309 F.3d 1088 (8th Cir. 2002). 
Referenced at: Stephen Mason, electronic signatures in practice, op.cit, p.155. 

)١٥٤(  ، جع ساب سى، م ا م   ).١، هام (٩٣صد. محمد إب
(155) (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 
23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic 
transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC. Article 
(25/1): An.  
Electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as 
evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic 
form or that it does not meet the requirements for qualified electronic 
signatures. 
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٤٥٤

م ق وني ال ع الإل ه ال ، مع Advanced electronic signatures ل عل
هلة ة ال ون عات الإل ة إضافة لل ح م  Qualified electronic signaturesم

اد ةال ول الأورو ات إح ال ی مع م سل مة ت ود خ  - رة ع أح م
ة ل الأول للائ اردة في ال ة ال ن ات القان ل اً لل ع  - م نه ی ل في  ت

اء في  ول الأع ل ال ه داخل  ع  ، و ب  ال ع ال ني ذاته لل الأث القان
ي. اد الأورو   الات

  الفرع الثاني
  تأمين سلامة سجل النقل الإلكتروني

ة رق ( ة الأورو اجة اللائ ي في دی ع الأورو ي ٩١٠/٢٠١٤ذه ال ) ال
قة في  اء ال أك على أن ب ة إلى ال ق الأورو ة داخل ال ون عاملات الإل ن ال

قار إلى ال ة، وأن الاف ا ة والاج اد ة الاق اح ال ن ه مف ة الإن ق ب
عاملات  اء ال ددة في إج ات العامة م ل ات وال هل وال عل ال ني  القان

ة. ی ة ج ون مات إل اد خ اً أو اع ون   إل
اف  ة؛ فه  ون قل الإل لات ال ف أعلى درجات الأمان ل ام ال ق ن و

یل ع ني م الع أو ال أو ال ف القان ة ال ث أ  على م ي ن رته ال في ص
قة  ف ال  ة، و لل ا قة  ه ب افه و د أ ا أنه  ها،  عل
عله  نه، الأم ال  له ل ه وق ر ع ا ال  ص ها ارت ة لا ل ف واض

ات املة في الإث ة  وني؛ . )١٥٦(ح وني أعلى معای الآمان الإل ع الإل ق ال و
ع ن ح  قة،  م ب امات ال ة وال د ه ة ت اب ة ح ة آل ق ة ال اح  م ال
امه اثل ( –في الغال - اس ف غ ال ة ال  cryptographieaع على تق

symétrique) دوج اح ال ف ف ال اً ت ها أ ل عل ي   cryptographie à) وال
double clef م ع ع عل مات غ )، وأصلها نا عل ة على جعل ال ف القائ ال

مة، ولا  ح لهمفه اص ال ة الأش اس عابها إلا ب   .)١٥٧( اس

                                                 
ا )١٥٦( ، ص د. محمد إب جع ساب سى، م   .١٠٠م

(157) Thierry Piette-Coudol, Échanges électroniques, Certification et Sécurité, 
Litec 2000, p.15.  
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دوج  اح ال ف ة ال اً تق ل أن تأم  key pairوتع ع ع  ب ال هي الأسل
ل  ة م قِ ع الي، وال ق ال وني في ال قل الإل ل ال ادل س ار وت سلامة إص

ة  ل الأن ال، م ا ال ل في ه ي تع امال ة )١٥٨( Boleroن نها ت ح  ،
ع  وني وت قل الإل ل ال ة على س ال له ح ال اح أو ال اقل وال ة ال س
ل  عه على س اقل ت انات م خلال وضع ال ادل ال قة، ح ی ت ر  م ال ق

اح رة مف ه في ص وني ال أع قل الإل ة خاصة ت  ال اب ة ح ل خاص، وه ع
اح  ف ل ال م على ت ي تق ة، وال م وني ال ع الإل اء ال مة ت إن فة م ع
ل  ها إلا م ق ف ة لا  ف ت ة معق ات ومعادلة راض غار اص إلى ل ال

اص. اح ال ف ائ لل   ال ال
ل ل غ ة ال ا إلى أن اتفا اء و الإشارة ه م، س ل م م  و) تل ل ام (ب

ن  أن  وني  قل الإل ل ال ة على س ال له ح ال اح أو ال اقل أو ال كان ال
غ ال ع  اص، و احه ال ة مف اس عها ب ي ی ت سائل ال ع ال ولاً ع ج م

اص احه ال فا على أم مف ل في ال ل )١٥٩(أ ف ة (ب ي ذل أن ش ع و) ل ؛ و
ة  فا على س اله في ال ر  إه ه ض م أصا ولة أمام أ م ن م ت
اص  اح ال ف ل لل ص ال ال م ال ا ل ت أح ال اص،  احه ال مف
اره صاح  اع اقل  ائع م ال لام ال ة، وت م اس ون قل الإل لات ال لأح س

سل إ ال ال ة،  إه ه. ح ال اص  اح ال ف ة ال عي في تأم س ه ال   ل
قل  لات ال ل إلى س ص اح لل ل ناقل  مف ز  اء على ذل  و
وني، وأ  قل الإل ل ال لاع على س اً م الا ه دائ اح عام  ة، مف ون الإل

ف ال ل ال ه م قِ أ عل لات ت ، ف)١٦٠(تع ف اص ال اح ال ف لى ، أما ال

                                                 
(158) BOLERO's Rulebook, rule 1.1.36. Key Pair: In a scheme of asymmetric or 
Public K cryptography, a Private Key and its mathematically related Public 
Key, which together have the property that the Public Key can verify a Digital 
Signature that the Private Key creates. 
(159) BOLERO's Rulebook, rule 2.2.4.1. Each User is responsible for all 
Messages Signed by means of its Private Key, regardless of any failure to 
maintain the security of its own Private Key. 

ادر عام  )١٦٠( ل ال ة القابلة لل ون لات الإل أن ال ذجي  ال ال ن الأون أجاز قان
ادة (٢٠١٧ ل؛ ح ت ال ة القابلة لل ون لات الإل انات ال یل على ب ) على ١٦م إدخال تع
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٤٥٦

اقل  ة ال ق م ش ه م ال ة؛ ل م ة م قة تق اح  ه إلى ال ل اقل ت ال
ائع  ل ال وني، وت قل الإل ل ال ة وسلامة م س وني، وم ص عه الإل وت
ة على  ها ح ال ي  ات ال ل افة ال ارسة  لاً ع م ل، ف ص اء ال في م

وني، و  قل الإل ل ال ف ثالس ة ل   .)١٦١(على رأسها: إحالة ح ال
ع  ةوت ی جهات  تق ولة في م م خلال ت ة ال اف ورقا ف لإش ال

لى إدارة  ي ت وني، وال ی الإل ها جهات ال ل عل ي  خ لها، وال ی م ت
م عل انات وال ل ال ة وت عال ح خاصة ل م مفات ة ت اب ة ح مة تق ات م

مات إلا ع   عل انات وال ه ال لاص ه ع اس اً؛  ت ون وءة إل ق ال
ة. ف ح ف ال اح أو مفات ام مف   اس

احان  ه مف ن ل أن  عي أو مع  ل ش  مة ل ح تل ال وت
دان،  ف ام ه ف العامأح اح ال ف اً،  ،: ال ون احاً إل ن م انيو اح وال ف ف  ال ال

ة. ة م ال ه على درجة عال ف ، و ه ال ف  اص، و   ال
ی  ة ال مات هي سل عل ا ال ج ل اعة ت ة ص ة ت وتع في م ه
اصة  رة ال ة ال ف ح ال فات ار ال ا بها إص ي ی ولة، وال ا داخل ال وني العل الإل

ی الإ ار شهادات ال خ لها إص هات ال اء لل امها في إن وني، لاس ل
ل أداة شهادات  نها ت وني،  ع الإل اء ال انات إن وني و ی الإل ال

ة خاصة. اب ة ح ل ة ع اس أ ب ة ت ون   إل
ا  اولة ن خ م ح ت ل م مات ق عل ا ال ج ل اعة ت ة ص ة ت و على ه

وني ی الإل ار شهادات ال ونيقة عال - إص قل الإل ل ال ق  - لى س أن ت
ة،  م ة لها م خ هة ال وني ل ال ع الإل اء ال انات إن مة ت ب م أن م

ف  أك م أنها اس ال ة:وذل  ات الآت ل   ال
وني.١( ع الإل اء ال انات إن د ل ف ع ال ا   ) ال
ون٢( ع الإل اء ال انات إن ة ب   ي.) س

                                                                                                                       
فى ذل الأم في أنه: "ح ل،  یل ال أو ال القابل لل ن أو  تع ا  القان

اردة  مات ال عل یل ال ع قة ل ث قة م م  ل إذا اس وني القابل لل ل الإل ام ال اق اس س
لة". ُّ أنها مع   ه،   ت

(161) Sabena Hashmi, The Rotterdam rules: a blessing?, op.cit, p.234. 



  الحلول القانونية لإشكاليات التعامل بسجلات النقل الإلكترونية في التجارة البحرية

  عبدهمحمد مرسي د. 

 

٤٥٧

وني.٣( ع الإل اء ال انات إن ا ل اج أو الاس ة الاس م قابل   ) ع
اع أو ٤( ، أو الاص ، أو ال قل ، أو ال و وني م ال ع الإل ة ال ا ) ح

قّع. ائه م غ ال ان إن ، أو م إم لاع ر ال   غ ذل م ص
ن ال٥( اث أ إتلاف  أو م م إح عه.) ع اد ت وني ال   ر الإل
وني ٦( ر الإل ن ال اً تاماً  قِّع عل َ ُ مة دون عل ال ه ال ل ه ) ألا ت

عه له. ل ت   ق
ادة ( ا أن ال اء ٣ك انات إن مة ت ب ت على أن م ة أك ف ة ال ) م اللائ

ا الف ة  أن ت ال م وني ال ع الإل ة اللازمة، وم أه ال ق ة وال
اصة  انات ال عامل إتاحة ال اف ال ع أ مة ل ا أن ت ال تل ال
اً  ه، وأن ت أ قع دون غ ال ه  ا وني، وارت ع الإل ة ال ق م ص ال

لغاة، وذل فة أو ال ق هادات ال ائ ال ة لق ر والإتاحة الل ة الإدراج الف ل ر  ع ف
ة  ق خلال ف ا ال هادة، على أن ی ه قاف ال عي إ اب ت اف أس ق م ت ال

ة. ل إدارة اله عها م ي  ا ال اع وال م ح الق مة لل دة ومعل   م
وني  ی الإل ار شهادات ال ا إص اولة ن خ لها  هات ال م ال ا تل ك

انات ال ة ب فا على س م ال ي تق مات ال عل ة وال ون سائ الإل وني وال ع الإل
امها في  اؤها للغ أو اس له إف ل بها  ع م له وات ز ل ق لها، ولا 

م م أجله ض ال ق ة )١٦٢(غ الغ ن العق ة ت هاك واج ال ، وفي حالة ان
ة آ ي لا تقل ع ع امة ال ة هي ال والغ ائ اوز مائة ألف ال ه، ولا ت لاف ج

ها في  ص عل ة أش م ة عق أ م الإخلال  ، مع ع ه أو إح هات العق ج
. ن آخ ات أو أ قان ن العق   قان

                                                 
ها  )١٦٢( ة دون ن خة على دعامة ور وني ال قل الإل ل ال رة س الة على ص تق تل ال

ي  ق ع ال ات الإدخال وال ل ة ع اس ن ب ة الإن لة ع ش ق انات ال ة؛ ح إن رسائل ال ق ال
أنها ال ل  اً  ون جاع إل ل وال والاس مة ب أصل س ز ال م لة ال  في سل

ة،  ق ه ال وني ون قل الإل ة في راجعال ون رات الإل ة ال ، ح ی ف ال ع ش : أح ال
ة الإدارة، م  ة لل ة الع ة"، ال ون ارة الإل ة لل ن اع القان وة "ال والق ال ن ات، أع الإث

  .٤م، ص٢٠٠٨
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٤٥٨

ع ع  وني إذا ام ی الإل مات ال م خ ق ة ل ن ة ال ول ا  إقامة ال ك
، أو تأخ في ذل دون س ی ار شهادة ال َّ في تأم سلامة  إص ل، أو ق معق

ا، أو في الإعلان ع  ه ق ث ق م م ، وال ی وني وشهادة ال ع الإل ال
مات  عل اء ال ه في إف وني، أو أنه ت  ی الإل قاف أو إلغاء شهادة ال إ

ة ث مع ار شهادة ت وني وص ع إل اء ت ل لإن م بها الع ي تق     .)١٦٣(ال
ار تل  لها لإص ة في س مات ال عل ا ال ج ل اعة ت ة ص ة ت وله

: ق م أن أن ت و ال هادة ل   ال
وني.١ ع الإل اء ال انات إن افقها مع ب وني وت ی الإل   ) سلامة شهادة ال
قة.٢ قَّع ب َ ُ وني ال ر الإل ن ال ی م ان ت   ) إم
لة العل ٣ امه ) سه ه الأصلي، أم اس ام اس اء في حالة اس قِّع، س َ ُ  ال

ة عار، أم اس شه     .)١٦٤(لاس م
وني  قل الإل ل ال ی س ة و ت ع ی ال ل جهات ال م قِ

: ة م ناح ل ه الع ة أه ة والأج   ال
قل الإ ل ال اردة  انات ال ة ال ة على ص ع ذل ق ه أ)  ق عل وني ال ل

ة. ی مع   ج شهادة ت
أك  اول أن ی وني القابل لل قل الإل ل ال ة على س ال له ح ال ع ال ب) 
ول ع ت جهات  هاز ال ع إلى ال ج ال وني؛  قل الإل ل ال ة س م ص

ا ها ال ر ف ي أص ولة ال خ لها في ال وني ال ی الإل قل ال ل ال قل س
ه م  قاً عل وني في م م قل الإل ل ال ر س لاً: إذا ص وني، ف الإل
قاً  ارج م ر في ال ان ق ص خ لها، أو  ة م وني و ی إل جهة ت
اعة  ة ص ة ت ادها م ه ة ت اع وني أج ی إل ه م جهة ت عل

                                                 
وني، ل  )١٦٣( ی الإل ار شهادات ال ات إص ة له ن ة ال ول ل ع ال فاص : راجع م ال

وني ع الإل مات ال ة ع تق خ اش ة ال ن ة ال ل ي، ال ا م ة  .تام محمد ال ل ل دراسة ت
ل  ة، م عاص لة م ال د ١٠٣مقارنة، م ای ٥٠١، الع   م.٢٠١١، ی

ادة ( )١٦٤( ة ) م ٧ال ف ة ال ن رق اللائ ة  ١٥للقان اء ٢٠٠٤ل وني ون ع الإل م ب ال
زار رق  ار ال الق ادرة  مات، ال عل ا ال ج ل اعة ت ة ص ة ت ة  ١٠٩ه ر ٢٠٠٥ل م، وال

د  ة الع قائع ال ارخ  ١١٥ال ع)، ب ة  ٢٥(تا   م. ٢٠٠٥مای س
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٤٥٩

ة مات ال عل ا ال ج ل قل ، فإن ال)١٦٥(ت ل ال ة على س ال له ال
ة  ل على شهادة ف ص ة لل ل لله م  ق وني  له أن ی الإل

ه لها. د مة ی اقل ن مقابل لل وني لل ع الإل   وسلامة ال
اً  خة على وأخ وني ال قل الإل ل ال رة س ة ص ل ح اؤل ح ار ال ، ق ی

ات ة في الإث ا)١٦٦(دعامة ور ف عام م ،  خل م في ـ ل ی ر ع ارها م ع
ة هاـ أصله م على دعامة غ ور ع صاح )١٦٧(في ت ما  ث ذل ع ، و

وني  قل الإل ل ال ة على س هح ال ق عل عة على  ال رة م خ ص ب
اقل. وني لل ع الإل انات ال وال لة على ب رق م   ال

ل ع ال وق عالج ال  ادة (م ة في ال ض ه الف ن رق ١٦ه  ١٥) م القان
ة  ا ٢٠٠٤ل ج ل اعة ت ة ص ة ت اء ه وني ون ع الإل م ب ال

وني  ر الإل رق م ال خة على ال رة ال ي ت على أن ال مات، وال عل ال
قة لأ ا ها م ن ف ر ال ت الق افة  ة على ال ي ح س ر، وذل ما ال ا ال صل ه

عامة  دی على ال ج وني م ع الإل ي وال س وني ال ر الإل دام ال
ة ون ضع؛  .)١٦٨(الإل ا ال ة ه ون عاملات الإل ن ت ال وع قان وق سای م

                                                 
ادة ( )١٦٥( ن رق ا) م ٢٢وفقاً لل ة  ١٥لقان ة ٢٠٠٤ل ة ت اء ه وني ون ع الإل م ب ال

ة  هات الأج اد ال اع مات  عل ا ال ج ل اعة ت ة ص ة ت مات، ت ه عل ا ال ج ل اعة ت ص
ة،  ل إدارة اله ده م قابل ال  وني، وذل ن ال ی الإل ار شهادات ال إص ة  ال

ره وفي  ا ت رة ل ق ات ال ة في الإث هات ذات ال رها تل ال ي ت هادات ال ن لل الة ت ه ال ه
رها  ي تق انات ال اءات وال اع والإج له وفقاً للق ة، وذل  اخل م شهادات ن اتها في ال ن

ن. ا القان ة له ف ة ال   اللائ
ادة ( )١٦٦( ن رق ) م ٢١ال ة  ١٥القان ة  م٢٠٠٤ل ة ت اء ه وني ون ع الإل ب ال

مات. عل ا ال ج ل اعة ت   ص
، ص )١٦٧( جع ساب ات، م ة في الإث ون رات الإل ة ال ، ح ی ف ال   .٥- ٤د. أح ش
ق جان م الفقه )١٦٨( ه .ان ادة ( .ن وني ١٦ن ال ع الإل ن ت ال ة ) م قان اء ه ون

اعة ت ة ص ماتت عل ا ال ج ادة (ل ا ورد ال له ل اً في غ م دی اً ما جاء بها ت ) م ١٢، مع
اثل ب الأصل  ج وجه لل ي، ح لا ی س ر ال رة ال ة ص أن ح ات ال  ن الإث قان

ا،  ه ل م عة  لاف  ة لاخ ون عامة الإل اً وال اب ماد رقي ال یراجعال ف ال ة : د. أح ش ، ح
، ص جع ساب ات، م ة في الإث ون رات الإل   .٢٣ال
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٤٦٠

ادة ( فقاً لل وني ٦ف ل الإل رق م ال خة على ال رة ال وع تع ال ) م ال
ة عل ر ال ح الق في  ة لل الع ال ها  وني عل عه الإل ه ت ى م ن إل

عامة  دی على ال ج وني ال ع الإل وني وال ل الإل قة لأصل ال ا ه م ن  ت
ة.  ون  الإل

خة على  وني ال قل الإل ل ال رة س اج أن ل ،  اس اء على ذل و
ة ذات ال : دعامة ور ع ان م اف ش وني إذا ت قل الإل ل ال  الة ل

ا  - الأول وني؛ و قل الإل ل ال ة لأصل س خة على دعامة ور رة ال قة ال ا م
د م  ق ان ال وني ع ب ع الإل ن ال ع ال ق س في قان أن ال

ر في ال ر، ث ق خة لأصل ال رة ال قة ال ا ن ١٧ادة (م ) م ذات القان
رات  ة ال ات ص ارة في شأن إث ة وال ن اد ال ات في ال ن الإث ام قان ت أح
ن  ا القان أنه ن في ه د  ا ل ی وني،  ع الإل ة وال ة والع س ة ال ون الإل

ات في ا ن الإث ها في قان ص عل ام ال ة الأح ف ه ال ة أو في لائ ن اد ال ل
ادة ( ارة؛ فإن ال ي س تل ١٢وال ات ال هي ال ن الإث ) م قان

الة قة للأصل )١٦٩(ال ا ة م ر وني ال قل الإل ل ال رة س اها تع ص ق ي  ، وال
ف  ، أما إذا نازع أح ال ف ال اقل أو ال ازع في ذل ال وني إذا ل ی الإل

، ف  اب في ذل م ال وني، فإذا ت ع قل الإل ل ال رة على س اجعة ال م
وني. قل الإل ل ال ة س رة، واع  ة ال ا، سق ح ه   ب

اني وني  - الأم ال ع الإل ال ر  ه وني ال قل الإل ل ال أك م أن س ال
ة الإل ا اول ال ف وت د على وس ماد صالح ل ج اقل م ن لل ة، وق وسع قان ون

ادر عام  ل ال لات القابلة لل أن ال ذجي  ال ال م ٢٠١٧الأون م م مفه
ة  ا فى ش ال ل ق اس وني القابل لل ل الإل ة؛ ح اع س ون ة الإل ا ال

ح ال اً على ن ی ه م اردة  مات ال عل ل إلى ال ص ان ال ة إذا  ون ع الإل ج
اص  اً على الأق ف وني م قل الإل ل ال ن س في لأن  ل  ه لاحقاً؛ و إل
ة أو أ وس  ون ة الإل اك ة أو ال غ اص ال ة أو الأق ئ اص ال ة أو الأق م ال

                                                 
ادة (ت  )١٦٩( ات ال رق (١٢ال ن الإث ة ٢٥) م قان ن رق ١٩٦٨) ل القان ل  ع م وال
ة ١٨( قة للأصل ما ل ١٩٩٩) ل ا رة م ي .... وتع ال س ر ال ان أصل ال م على أنه: "إذا 

، ف ازع في ذل أح ال رة على الأصل". ی اجع ال الة ت ه ال   وفي ه
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٤٦١

ة ر رته ال اج  ى  الاح اثل؛ ح قل )١٧٠(آخ م ل ال ، أما إذا ل  س
احاً لأ س وني م ة الإل ر رة ال ن لل ، فلا  س وني ال ام الإل لف ال ؛ 

ل  اء إلا على س ع بها أمام الق ات، ولا  ة في الإث وني ح قل الإل ل ال ل
اس   .)١٧١(الاس

  المطلب الثاني
  مدى حجية سجل النقل الإلكتروني في الإثبات

قل الإ لات ال ة س ني  اف القان ها لا ش في أن الاع ان ز م ع ة س ون ل
ق  م ال أ ع ي  ل أث ال عامل ال ة، وس ال ول ة ال ارة ال في تعاملات ال
ه م  م تأك ة، لع انئ الأج اله على أرصفة ال اع أم ف م ض ني، وال القان

أن ا ة  ون قل الإل لات ال ة ل ت ة ال الق ول  ان تل ال اف ق ي اع ازعات ال ل
اح ال في  اول ال ا س ة؛ ل ارة ال عاملات ال دة ل ع اف ال ار ب الأ ق ت
ة ذات  ان ال وني وفقاً للق قل الإل ل ال ة س ان م ح أن على ب ا ال ه
ص،  ا ال ة في ه اك ال ار أمام ال ي ق ت ازعات ال ي لل علاج وق لة،  ال

هي ام خاصة تعالج الأوجه  ی أح ع ال  أتي ال د أن  ه  ان عل الارت
ة. ون قل الإل لات ال عامل  ة لل ن   القان

ادة ( ن ال رق م  )١٥وت ال ة  ١٥القان ع ٢٠٠٤ل م ب ال
مات عل ا ال ج ل اعة ت ة ص ة ت اء ه وني ون ة الإل الإل ا ة على أن: "لل ون

ة و  ارة والإدارة ذات ال ة وال ن عاملات ال اق ال ة في ن ون رات الإل لل
ارة،  ة وال ن اد ال ن في ال ام قان ة في أح ة والع س رات ال ة وال ا رة لل ق ال
ي  ة ال ق ة وال ا الف ن وفقاً لل ها في القان ص عل و ال ف ال ى اس م

دت ادة (ح ا أن ال ن"،  ا القان ة له ف ة ال ني ١٣٦٦ها اللائ ن ال ) م القان

                                                 
(170) UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records 2017, Article 
(8): "Where the law requires that information should be in writing, that 
requirement is met with respect to an electronic transferable record if the 
information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent 
reference". 

ى،  )١٧١( ع ة ب : راجعفي ذات ال ون رات الإل انة ال ات ـ م ن الإث ی قان ، ت د.محمد أب ز
ة،  ة الع ه ة، دار ال اب   .٢٥٧م، ص٢٠٠٢الأدلة ال
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٤٦٢

ت على أن  ي أك ن ة على "الف ا رة لل ق ة ال ت ة ال ة ذات الق ون ة الإل ا لل
ه،  رت ع ی ال ال ص اً ت ن م ال ح ة أن  ة، ش ر عامة ال ال

ف  ة وت ا ه ال أ ه ها". وأن ت وف ت سلام ل    في 
ع  ن ت ال ع إلى قان ج اج ال اء ال ل  ر الإشارة إلى أن الق وت
ن ت  ور قان د ص وني  قل الإل ل ال ة س ات ح وني ال لإث الإل

ادة ( ت ال ة؛ ح أك ون عاملات الإل ل ٣ال ن على أن ال وع القان ) م م
ج ذات الآثار الإل  وني) ی قل الإل ل ال ارة (ك عاملات ال ال ال وني في م

) م ح  ة (ك ال ال ر ات ال ال عامل  ة على ال ت ة ال ن القان
ا  ام ه ه وفقاً لأح عامل  ى ج ال ه م ات أو ح ته في الإث افه أو ق امه لأ إل

ن.   القان
ص جاءت م ال وتل ال ن الأون ولي في قان ع ال قف ال ة مع م

ون ارة الإل أن ال ذجي  ادة (ال ة  - ١) على أنه "٩ة؛ ح ن ال في أ
ل  لة دون ق ل ات م أجل ال اع الإث ام ق ة، لا  أ ح م أح ن اءات قان إج

انات. د أنها رسالة ب ات: (أ) ل ل إث ل انات  ع أنها ل  رسالة ال أو (ب) ب
لة م ال ال  رجة معق قع ب ل ی ل دل ان هي أف لها الأصلي، إذا  في ش

ها.  ل عل انات  - ٢ه بها أن  ل رسالة ب ن في ش ي ت مات ال عل ي لل ع
لى  ات ی انات في الإث ة رسالة ال ی ح ات، وفي تق ة في الإث قه م ح ما ت

ار ل انات الاع لاغ رسالة ال اء أو ت أو إ م في إن ي اس قة ال ارة ال
مات  عل ة على سلامة ال اف م في ال ي اس قة ال ارة ال ها، ول ل عل ع ال
ل  ها، ولأ عامل آخ ی ة م دت بها ه ي ح قة ال ها، ولل ل عل ع ال

 ."   الأم
ف مع ما جاء م   أن وذل ال ی ذجي  ال ال ن الأون اً في قان خ

ادة ( ل؛ ح ت ال ة القابلة لل ن لات القان ز ٧/١ال ه على أنه لا  ) م
ب إنفاذه  ه أو وج ل أو ص وني القابل لل ل الإل ني لل ل القان فع ار ال إن



  الحلول القانونية لإشكاليات التعامل بسجلات النقل الإلكترونية في التجارة البحرية

  عبدهمحمد مرسي د. 

 

٤٦٣

اً  ون اً إل ه ل )١٧٢(على أساس أنه ات م ا ال ان ه ى ول  م ، ح ر أو اس ص
ها ف ف ي س ولة ال ولة.)١٧٣(خارج ال ل ال ام العام ل الف ال ا أنه لا  ال  ،  

قل  لات ال و) ل ل ام (ب اع ل اب الق اردة  ام ال ای الأح ا أن ذل  ك
ل ق واف على  غ ة ال قع على اتفا م م ل م ع  اها  ق ي  ة، وال ون الإل

س ار ال ها - ائلاع ء م و)  - أو ج ل ام (ب سلة م خلال ن اً وال ون قعة إل ال
ة أخ  ائ ة ق اك أو أ ه ات أمام ال ل إث لاف ب )١٧٤(دل د اخ ، وفي حال وج

ة  ل ش قة م ق ها ال ل ون ل الع جة م قِ وني ال ل الإل ة ال ن
ة في الإ ع ة هي ال و، فإن الأخ ل اتب    .)١٧٥(ث

ادة ( ها ال قل ت ة س ال ال ا أن ح ة ٢١٠و ارة ال ن ال ) م قان
ع س  افه؛  ات ب أ ة في الإث ن ل ال ح اها  ق ي  ، وال ال
ال  ة  الة ال ال ائع  اقل لل ل ال ه، وعلى ت و قل وش لاً على عق ال ال دل

رقي، وعل انات ال ل ال ل  افه ت املة ب أ ة  غ م أن ل ال ح ى ال
اح أن  اقل أو ال ز لل ة؛ ح  لقة بل ن ة ل م ه ال ه، إلا أن ه ونة  ال
انات، و  ه م ب ، وعلى خلاف ما ورد  اب في س ال ل ال ل ی ع ال

راً م  اد م ات ال ل الإث ن دل اتأن  اع العامة في الإث قاً للق ل: )١٧٦(اً  ، م
 . ار س ش ن ض إص غ اقل  اح لل ر م ال ان ال اب ال   خ

                                                 
(172) UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records 2017, Article 
(7): 1. "An electronic transferable record shall not be denied legal effect, 
validity or enforceability on the sole ground that it is in electronic form". 

ادة ( )١٧٣( ال ال١٩/١ت ال ن الأون ل ) م قان ة القابلة لل ون لات الإل أن ال ذجي 
ادر عام  ل أو ٢٠١٧ال وني القابل لل ل الإل ني لل ل القان فع ار ال ز إن م على إنه "لا 

ارج".  م في ال ر أو اس د أنه أص ب إنفاذه ل ه أو وج ار صلاح   إن
(174) BOLERO's Rulebook, rule 2.2.3.1. Each User agrees that a Signed 
Message or a portion drawn from a Signed Message will be admissible before 
any court or tribunal as evidence of the Message or portion thereof. 
(175) BOLERO's Rulebook, rule 2.2.3.2. 

افة )١٧٦( ارة أنه  امات ال ات الال ان الأصل في إث ادة  إذا  ها وفقاً لل ان  اً  ات أ ق الإث
ارة رق (٦٩( ن ال ة ١٧) م قان ادة (١٩٩٩) ل ع ال في ال ن ١٩٧م، إلا أن ال ) م قان

ارة ـ  د ال ة ـ رغ أنه م العق ا ال قل ال  ات عق ال م إث ل ة ق اس ارة ال وجاً على ال خ
ات في ال ة الإث أ ح ادة (م ة م ال ان ة ال ارة، ووفقاً للفق ارة ت ٦٩ائل ال ن ال ) م قان
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٤٦٤

ي  ات ال ة في الإث ات الق وني ب قل الإل ل ال ع س اء على ما سلف، ی و
ي لٍ رق ل رقي  ع بها س ال ال ة)١٧٧(ی ن و القان أن ال ت  اف ا ت ال  ، 

ن  اردة في القان ة  ١٥رق ال ة ٢٠٠٤ل ة ت اء ه وني ون ع الإل م ب ال
ا ج ل اعة ت ادة ()١٧٨(ص اردة في ال ة ال ق ة وال ا الف ة ٨، وال ) م اللائ

ن  ا القان ة له ف الي: ،)١٧٩(ال ل ال ف   وذل على ال

                                                                                                                       
ل  ل ن إلا ب ابي لا  ل  ه دل ل عل ات ع ما اش أن إث ي  ي تق ات ال اع العامة في الإث الق

. ابي آخ   ك
مات رق ( )١٧٧( عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م ادة الأولى م قان ة ١٧٥وفقاً لل ق ٢٠١٨) ل م، 

ذة  جة أو مأخ لة أو م ق نة أو م ة م ت ة ث ة أو  ة لها ق ون مات إل ي أ معل ق ل ال ل ال
ة أو  ام أجه اس لها  ل عها وت ها، و ت ة وما في ح مات عل ات ال اس أو ال ة ال م أجه

ة خاصة.  ج ل قات ت امج أو ت   ب
ادة ( )١٧٨( ن رق  ) م١٨ت لل ة  ١٥القان ة ٢٠٠٤ل ة ت اء ه وني ون ع الإل م ب ال

مات عل ا ال ج ل اعة ت رات على أنه " ص ة وال ون ة الإل ا وني وال ع الإل ع ال ی
ة: (أ و الآت ها ال ت ف اف ات إذا ما ت ة في الإث ال ة  ون قّع الإل ال ع  ا ال ه دون  ) ارت وح

ه یل أو  (ب .غ ف أ تع ة  ان وني. (ج) إم س الإل ه على ال ه دون غ قّع وح ة ال ) س
وني ع الإل وني أو ال ر الإل انات ال یل في ب   ".ت

ادة ( )١٧٩( ة ٨ت ال ف ة ال ن رق ) م اللائ ة  ١٥للقان وني ٢٠٠٤ل ع الإل م ب ال
اء ها  ون ص عل و ال ال م الإخلال  مات على أنه: "مع ع عل ا ال ج ل اعة ت ة ص ة ت ه

ة  ة أو الع س ة ال ون رات الإل ة وال ون ة الإل ا رة لل ق ات ال ة الإث ق ح ن، ت في القان
ة: (أ ة الآت ق ة وال ا الف ت ال اف ها، إذا ت احاً  ل ن م اء  ) أن  ی وق وتارخ إن اً ت ف

ام  ه الإتاحة م خلال ن ة، وأن ت ه ة أو الع س ة ال ون رات الإل ة أو ال ون ة الإل ا ال
ى  ع ة ال رات، أو ل ة أو تل ال ا ه ال ئ ه ة م قل وغ خاضع ل وني م حف إل

ر إ .بها ی م اً ت احاً ف ن م ة (ب) أن  س ة ال ون رات الإل ة أو ال ون ة الإل ا اء ال ن
ائها. (ج) في حالة  مة في إن سائ ال ر وعلى ال ا ال ها على ه ة م ة ودرجة س أو الع
ئي  ، ج خل  ون ت ة ب ة أو الع س ة ال ون رات الإل ة أو ال ون ة الإل ا ور ال اء وص إن

لي، فإن ه  أو  م الع به ائها وم ع ق م وق وتارخ إن ى أم ال ققة م ن م ها ت ح
رات". ة أو تل ال ا   ال



  الحلول القانونية لإشكاليات التعامل بسجلات النقل الإلكترونية في التجارة البحرية

  عبدهمحمد مرسي د. 

 

٤٦٥

  الفرع الأول
  ت عقد النقل البحريدور سجل النقل الإلكتروني في إثبا

ادة ( قل ال ه ذل ١٩٦وفقاً لل ارة ال ال عق ال ن ال ) م قان
ة، أما عق  ال مقابل أج اص  ائع أو أش قل ال اقل ب اه ال ق م  العق ال یل
قل  اقل ب اه ال ق م  ه ذل العق ال یل ق  اً  ی ائع ت قل ال لل ال

ح م ذل أن ا ه، و ف عل اح لقاء أج م ة ال ل اء إلى آخ ل ئع م م
اقل  ه ال اف إرادة  ة انعقادها ت في ل ي  ة ال ضائ د ال ا العق م العق ه

اء آخ اجة إلى أ إج ، ودون ال اح ادة )١٨٠(وال ع ال في ال ؛ إلا أن ال
، وق١٩٧( ات العق ة لإث ا ل ال ل على ت س ش ورقي ع ) ت  ج الع

امه  ه وأح و قل ال وش اه عق ال ق ة؛ ل  ف ه ال ائع على  ش ال
ه  ائع على  ه لل ب ع اقل أو م ی لام ال اح على اس لاً ب ال م جهة، ودل

ز س ال ار أن م  اع نة  ائع ال اول ال ة ل ة، وآل ف ز ال  
اً م جهة أخ  ائع رم   . )١٨١(ال

ع في  ، أك ال اح اقل وال ل م ال ة ل ال ل ائ ة الاس ه الأه اً له ون
ادة ( ة ال على أنه: "٢٠٢ال ارة ال ن ال ر س ال م ١) م قان  (

اقل، و قى الأخ ل ال اح وت ا إلى ال اه ل إح ، ت ها أنها غ ن  ف
ها.  ول ع ن ٢قابلة لل ، و اح ة لل ل ة ال ه ال ب ع اقل أو م ی قع ال ) ی

املها  ة ل ه ال ى ه ة، وتع ا م مقام ال لة أخ تق أ وس ة أو  ا ال ع  ال
ور ت  ن م ال ها"؛ وم ث  ف ف ائع وال ل ال عي ال في ت ال

قل ال س ال م اف عق ال ف م أ ة في ی  ل واح قى   ن ت
ات. ل إث ل   ك

                                                 
ة،  )١٨٠( ق ال ة ال ني رق م ة ٧٣٩ع م ة  ٤٩، ل ل ة، تارخ ال ائ ق

ي ١٨/١١/١٩٨٣ اني، ص٣٤م، م ف ء ال   . ١٧٢٠، ال
ة،  )١٨١( ق ال ة ال نيم ة ٣٤٦رق  ع م ة  ٦٦، ل ل ة، تارخ ال ائ ق

  م. ١١/١١/٢٠٠٢
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٤٦٦

رغ اع هام قل  )١٨٢(وعلى ه ق ل ال أن دور س دام  اع روت سارت ق
ة ل ال  ت ة ال ه ذات الق ؛ ح م قل ال ات عق ال وني في إث الإل

فقاً ل ، ف قل ال ات عق ال رقي في إث ادة (ال قل ١/١٨ل ل ال ق   (
وني وني - الإل قل الإل ل ال ة أو أك  - أو س اردة في رسالة واح مات ال عل ال

مات  عل ها ال ا ف قل،  ى عق ال ق ة  ون ال إل لة ات س اقل ب رها ال
قة أخ  لة  ص فقات أو ال ة م اس وني ب قل الإل ل ال اً  ة م ت  ال

ءًا لا  ح ج اقل  ت اره م جان ال ة أو عق إص وني ل قل الإل ل ال
ي: وني، وال قل الإل ل ال أ م س   ی

قل. ى عق ال ق ائع  ف ال ف ال اقل أو ال ل ال   (أ) ت ت
اً داخل و) ب ل ة (ب اً أوردت ش ل ه، وع قل أو ت عل د عق ال  (ب) وت وج
قل  لات ال احة على أن ل اص بها، ی ص ام ال ام ال ة اس اتفا
ي  ة ال ر ات ال ال ة ل ن ة القان ام ذات الق لة على ال ة ال ون الإل

ل بها   . )١٨٣(اس
  الفرع الثاني

  حجية سجل النقل الإلكتروني بالنسبة لطرفيه
ة ف رقي ح ه أن ل ال ال ق عل ن م ال ه؛ ح  ات ب  ي الإث

ع س ال  ا  ها،  ف عل ة ال ه والأج و قل وش لاً على عق ال س ال دل
ونة في س  اصفات ال ال ة  ف ه ال ها على  ائع وش ان ال ل ال لاً على ت دل

لقة، ح ة ول م اح ن اقل وال ة س ال ب ال ، إلا أن ح  ال
؛  ابي آخ ل  ل انات في س ال ب ه أن ی خلاف ما جاء م ب اً م ع أ
ال على  ز م اح أب ر م ال ان ال اب ال ا جاء في خ اقل  ع ت ال و

                                                 
رغ  )١٨٢( اع هام ائع (ق قل ال لل ة لل ة الأم ال ادة الأولى م اتفا م)، ١٩٧٨وفقاً لل

اقل  عه ال ه لها، و ائع أو ش اقل لل قل وتلقي ال قة ت انعقاد عق ال ق  ال وث
ل ال ها ب قةج ث داد ال   . ائع مقابل اس

(183) Bolero: History of the Bolero Project and the International Group of P&I 
Clubs (the Group) cover. See:  
https://www.ukpandi.com/knowledge- publications/publications/article/bolero-
history-of-the-bolero-project-and-the-international-group-of-p-i-clubs-the-
group-cover-1162/   
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٤٦٧

ائع  و وأوصاف لل ه م ش ات ع ما جاء  اف س ال إث اعة أح أ اس
ة ف ه ال نة عل    . )١٨٤(ال

ا  ةل ون انات إل صفة رسالة ب وني ب قل الإل ل ال اج أن ل ، )١٨٥(ا اس
اح ال  اقل وال ة ب ال ة ن اول، ح اول أو غ قابل لل لاً لل ان قا اء  س
ع  ه، ح  ة عل ة ال ل ح ال وني، وال  قل الإل ل ال ر له س أُص

ة  وني ق قل الإل ل ال و س اصفات وال ائع وفقاً لل اقل تلقى ال على أن ال
ح  اقل أن ی ها؛ ح  لل ات ع ة  إث ة  ه؛ إلا أنها ق اردة  ال
ه  ف وني ب قل الإل ل ال اء س إن ق  أن ی أنه ل  وني؛  قل الإل ل ال ة س ح

ه (كا ة ع ا ال ف  ة ال ام أو ع  ش له صلاح ان) أو ع  ن ل
ل  و)، أو أن ی أن س ل ام ب اً (ك ه تلقائ ة ع ا ه أو ن مج على ی مات م معل

أ ف ال  ال وني أرسل لل قل الإل اقل أن ی )١٨٦(ال ا  لل  ،
ا وني،  قل الإل ل ال وني خلاف ما ورد في س قل أو الإل ابي ال ل ال ل ل  ال

. اح ان صادر م ال اب ض ه خ   كان ت ی
ادرة عام  وني ال قل الإل ل ال أن س ة  ول ة ال ة ال اع الل ووفقاً لق

اقل ال ١٩٩٠ ل ال ادر م قِ وني ال قل الإل ل ال اردة  انات ال ن لل م، 
وني  ان الإل ائع إلى الع لام ال اس اح ع  إرسال إشعار  ده ال ال 

ان واردة في س ش ورقي ا ل   ، ة والأث اع )١٨٧(ذات الق ه ق ت  ، وه ما أخ
                                                 

ق ا )١٨٤( ة ال ة، م ني رق ل ة ٢٤٥ع م ة  ٤٠، ل ل ة، تارخ ال ائ ، ٢٣/٦/١٩٧٥ق
ي  اني، ص٢٦م ف ء ال ة، ؛ ١٢٤٧، ال ق ال ة ال ني رق م ة ٢٤٥ع م  ٣٠، ل

ة  ل ة، تارخ ال ائ ي ١٤/١٢/١٩٦٥ق ، ص١٦، م ف ال ء ال   . ١٢٤٩، ال
ادة ( راجع )١٨٥( ال١٣ال ن الأون ة عام  ) م قان ع ه ال غ ة  ون ارة الإل أن ال ذجي  ال

ارخ م١٩٩٨ الي وفقاً لأخ زارة ب ا ال ة على ال اللغة الع اح    م:١٨/١٠/٢٠١٨. م
 http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf  

، ص١٨٦( جع ساب سى، م ا م   .٧٥) د. محمد إب
(187) Rules for Electronic Bills of Lading 1990, Comité Maritime International, 
4 form and content of the receipt message (d): The information contained in 
(ii), (iii) and (iv) of paragraph (b) above including the date and place of 
shipment if updated in accordance with paragraph (c) of this Rule, shall have 
the same force and effect as if the receipt message were contained in a 
paper bill of lading.  
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٤٦٨

ادة ( دام في ال وني أو ٨روت قل الإل ل ال ار س ي ت على أن لإص /ب) ال
) أو  قل (س ال ار م ال ل إص ه نف مفع ه أو إحال ة عل ة ال ال

ه ازته أو إحال   . ح
رقي  ة ل ال ال وني ذات ال قل الإل ل ال أك على أن ل ث جاء ال

ادة ( فقاً لل افه؛ ف اً ٤١ب أ اه لاً  اول دل وني القابل لل قل الإل ل ال ع س  (
ل  ل أ دل ق قل، ولا  ل عق ال ا ه م في تفاص ائع ح اقل ال ل ال على ت

اقل لإث مه ال ل ق فاص ه ال ن ه ما ت ل العق ع اً م تفاص ا  أ ات الع 
اء  اس ة،  ال إلى الغ ح ال اول  وني قابل لل ل نقل إل رجة في س م
ص  قة ال ال وف، و ل العق في ال ف على تفاص ها ال ي ج ف الات ال ال

ادة ( ها في ال دام. ٤٠عل اع روت   ) م ق
وني:ح - ان الإل اب ال   ة خ

أنها: "أوراق  ان  ات ال ا ة على تع خ ق ال ة ال اء م ج ق
رج  ها ل ت ، ول اقل إدراجها في س ال ل ال ي  ات ال ف اح ال ها ال ّ ف یُ
ائج  افة ال ان  اح  عه ال ات ی ا ه ال ج ه ؛ و اح ة ال ة ل ا ه اس

ي اردة في س ال إذا  ال انات ال ل لل اعة ع ال قة ال ا م م ت على ع ت
اقل س  ه ال ل ، وذل مقابل أن  ع ال ل الغ  ة م قِ ال اقل لل ض ال تع
اعة   عامل على ال اح ال هل لل ات؛  ف ه ال اً م ه فاً خال ال ن

اه على الا ق ل  ه الأوراق في ال وال ة ه لاً ع فائ ك، ف ان م ال ئ
ائها" عة في إج ى ال ي تق قل ال ال ات ال ل ل ع ه   .)١٨٨(ت

رة  اقل ال ة ال ل اح ل ادر م ال ان ال اب ال أخ خ وق 
ة ون ي )١٨٩(الإل ات ال ف و وال افة ال ة  ون اح على دعامة إل رج ال أن ی  ،
ي كان ی ال ائج ال ل ال ه ب ل تعه وني، و قل الإل ل ال اقل إدراجها في س

                                                 
ة،  )١٨٨( ق ال ة ال ني رق م ة ٣٢٠ع م ة  ٣١، ل ل ة، تارخ ال ائ ، ٢٢/٣/١٩٦٦ق

ي  اني، ص١٧م ف ء ال   . ٦٢٧، ال
سلة أو  )١٨٩( ة أو ال ع مات ال عل دام ال اع روت ادة الأولى م ق وني وفقاً لل اب الإل ق ال

ابه لة م س ة أو ب ة أو رق ة أو  ون لة إل س نة ب لقاة أو ال د إلى جعل ال ا ی ة، 
ها لاحقاً. ع إل ج ال،   ال رة ال اب م اردة في ال مات ال عل   ال
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٤٦٩

قل  ل ال رجة في س اصفات ال ل لل ائع ع ال قة ال ا م م ت على ع ت
اقل أو  وني لل سله على ال الإل وني، ث ی عه الإل ها ت ع عل وني، و الإل

ام ا ة لل ون ة الإل اك أ على ال و،  ل ام ب ة  ة ال ون عاملة الإل ال اص  ل
ا. ه ها ب ف عل   قة م

ل  أن س ة  ق ة وال ا الف ة وال ن و القان ت ال اف ، إذا ت اء على ذل و
رقي؛ فإنه ر ال ع بها ال ي ی ات ال ة في الإث وني، واك ذات الق قل الإل  -ال

اع العام اتوفقاً للق ل  -ة في الإث اردة  انات ال ة ال الف ص ات ما  ز إث لا 
 ، اء على ذل اً؛ و ون اً أو إل ان تقل اء  ، س ابي آخ ل  ل وني إلا ب قل الإل ال
ابي  ل  ل وني ب قل الإل ل ال انات في س اقل أن ی ع ما ورد م ب ع ال

ر ان م اب ض ل خ أن  ؛  ل نقل  آخ ار س ض إص غ ه  ل اح ل م ال
اً أو  اح ور ادر ع ال ان ال اب ال ن خ ث في ذل أن  ، ولا ی ن

اً. ون   إل
اح فق دون  اجهة ال وني ل ت إلا في م ان الإل اب ال ة خ ول ح

ة؛  ه ح ال سل إل ادة (ال فقاً لل ارة ال ٢٠٧ف ن ال اب ) م قان ل خ
ج ع  ي ت ار ال اقل ع الأض اح تع ال اه ال ق ان أو اتفاق   ض
ل الغ  ه ق ج  ه، لا  اردة  انات ال ف على ال ار س ش خال م أ ت إص

انات ة تل ال م ص ع له على ال  عل وق ح ه ، ال لا  سل إل ع ال و
ه أو لأم اس ر ال  اح ال ص ان ه ال ادة إلا إذا  ه ال ه م الغ في ح ه

ه.   نف
  الفرع الثالث

  حجية سجل النقل الإلكتروني بالنسبة للغير
ادة ( ة ٢١٠/٢وفقاً لل ن ل ال ح ة ال  ارة ال ن ال ) م قان

انات وأوصاف ه م ب ا ی ع س ال  ؛ ح  ة للغ ال ات   في الإث
اقل  ل ال ه، وعلى ت و قل وش لاً على عق ال لقة ودل ة م نة ح اعة ال لل
ات  قل ال إث اف عق ال ز لأح أ ل لا  ؛ و ال ة  الة ال ال ائع  لل
ة  ات، ش ق الإث قة م  أ  اجهة الغ  ع ما ورد في س ال في م
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٤٧٠

ة، أ  ن الغ ح ال ة أن  م على ص ع له على ال  عل وق ح ل  
ه اردة  انات ال   . )١٩٠(ال

ان: الأول ة للغ أم ال لقة ل ال  ة ال لاح أن ال ة  - و أن ال
رها   ه، فله أن ی بها أو أن یه ل رت ل لقة ل ال ق تق ال

ة ع الغ ح ال ج ما  ه؛ فلا ی ل ل م س  م ل ال ل ات خلاف ال إث
ادة ( فقاً لل ات، ف ق الإث افة  اً  ع ة ٢١٠/٢ال م ارة ال ن ال ) م قان

ة ٨رق ( ل )١٩١(م١٩٩٠) ل ل ات خلاف ال اح إث اقل وال ز في العلاقة ب ال  ،
ز في م  انات، ولا  ه م ب ل م س ال وخلاف ما ورد  اجهة الغ ال

انات،  ه م ب ل م ال أو خلاف ما ورد  ل ال ل ات خلاف ال ة إث ح ال
اني ، ال ا الغ ز ذل له ة س  - و ة ل ال ه م الغ  سل إل ع ال اع ال

ه اح نف ان ه ال ات، إلا إذا  اقل أن ی  ؛ال في الإث ز لل الي ولا  ال و
اهه خلا ج على ت ز أن  ه؛ فلا  ء ن ف ما ورد في س ال إلا إذا أث س

ا  لفاً ع ه ال م ى ل جاء ما ت ، ح ا ورد في س ال ه إلا  سل إل ال
ة ف ال ال اقل  ي ت ال ار ال ة الإ ار ه م ، لا  ،)١٩٢(ت قاً على ذل وت

                                                 
اقل  )١٩٠( یها فق (ال ة على عاق ان ح ات ال ا أن: "خ ة  ق ال ة ال ق م

ات ال انات س ات ع ب ان إث ة، ون  اج بها على الغ ح ال ز الاح )، ولا  اح  وال
سل  ال ا  اه ز إزاء م ع ، إلا أنه لا  اح اقل وال اعة جائ في العلاقة ب ال ال اصة  ال
اقل أن ی  انات، فل لل ه ال عل به ا ی ه  ال ات ل لقة في الإث ة م ه؛ إذ ل ال ح إل

ة،  ق ال ة ال ه"، م له ع ما ت ني رق ق ة ٢٣٥ع م ة، تارخ  ٤٣، ل ائ ق
ة  ل ي ٢٥/١٢/١٩٧٨ال اني، ص٢٩م، م ف ء ال ة،  ؛٢٠٢٣، ال ق ال ة ال ع م

ني رق  ة ٣٢٠م ة  ٣١، ل ل ة، تارخ ال ائ ي ٢٢/٣/١٩٦ق اني، ١٧، م ف ء ال ، ال
  . ٦٢٧ص

ادة ( )١٩١( ائع (ق ١٦قابل ح ال قل ال لل ة لل ة الأم ال رج ) م اتفا )، ١٩٧٨اع هام
رة رق  ه ار رئ ال ج ق ة  رة م الع ه ي ان لها ج ة  ١٠٤وال م، ١٩٧٩ل

د  ة الع س ة ال ال ر  ارخ  ١٥وال    م.١٩٩١/ ١١/٤ب
ة  (١٩٢) ة، القاه ة الع ه ن ال الإماراتي، دار ال ج في القان ، ال ، ٢٠١٤د. على س قاس
، ص ؛ د.١١٨ص جع ساب ان، ام ار ال ١٨١فای ن رض ن ال ض، القان ة مع ؛ د. ناد

ارقة  ا، جامعة ال راسات العل ة ال ل   .٢٤٨م، ص٢٠١٤الإماراتي، 
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٤٧١

سل اجهة ال ج في م اقل أن  ه  ز لل ر ب ان ال اب ال ا جاء في خ ه  إل
. ار س ش ن اح لإص   و ال

ادة ( وني غ القابل ٤١ووفقاً لل قل الإل ل ال ع س دام  اع روت /ج) م ق
قل،  ل عق ال ا ه م في تفاص ائع ح اقل ال ل ال اً على ت اه لاً  اول دل لل

مه ال ق ل  ل أ دل ق ة، ال اع ولا  ه ح ن سل إل اه ال ات الع ت اقل لإث
ا   وني، وذل  قل الإل ل ال عامل  له ال انات ع ق ه ال ة ه على ص

ادة ( ها في ال ار إل ل العق ال م تل ٣٦/١تفاص اقل ه ال ق ن ال ا  ) ع
او د ال ع ة  ت ل العق ال ل تفاص ل، و فاص فة لها، ال ع عها والأرقام ال ات ون

ادة ( ها في ال ار إل ل العق ال لاً ع تفاص ي ٣٦/٢ف الات ال اء ال اس )، وذل 
ها في  ص عل قة ال ال وف و ل العق في ال ف على تفاص ها ال ج ف

ادة ( اجه٤٠ال ات في م ف ه ال اقل أن ی به ز لل دام،  اع روت ة ) م ق
ه. سل إل   ال

ة  ال وني  قل الإل ل ال لقة ل ة ال أك على أن ال ان ال ة  وم الأه
لاً  وني قا ان س ال الإل د  ما إذا  ة، وأن الأخ ی للغ ح ال
قل  ل ال ان س ي)؛ فإذا  اول (اس امل) أم غ قابل لل اول (لأم أو لل لل

وني قا اح ح الإل ا ه ال ال أحال له ال الغ ه د  ق اول، فال لاً لل
اح أو أنه  ة لل ل ال اقل، أما إذا  ائع م ال لام ال ه م اس ة ل ال
ل  ة س ؛ فإن ح ة أخ اح م ة لل ا ال ال أحالها ل آخ ث أحال ه

ار أن اع ة؛  ن ن وني س قل الإل ، ال اح اقل وال ال  العلاقة ب ال ه لا ی
ة  ف م ال الغ ال د  ق ن ال اول، ف ان س ال غ قابل لل أما إذا 
قل  ل ال اح في س ه ال ه ال ع سل إل الة ه ال لقة لل في تل ال ال

اقل  ائع م ال ل ال ل ت وني، وال  له أن  ه له، الإل ات ه د إث
ة. ن ح ال ة أن    ش

  المبحث الرابع
  آلية التحكيم لفض المنازعات الناشئة عن سجل النقل الإلكتروني

عاص ـ  ا ال ام ال ـ في عال ع ن ة وذی غ م شه أنه على ال ل   الق
ع لل ها ع ال ف أَ ب ي تْ ة، ال ول ارة ال ازعات ال ا أن ف م  ، اء العاد ق
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٤٧٢

اءاته؛ إلا أن  ال ق ه راحه  ءٍ وتعق في إج ام م  ا ال ه ه
ة في  ة وال ی ة الع ن وا القان ع لل ة؛ فال ع ة  ة م ف ارة ال على سف ال

لة أن الاتفاق على ال  ه ف  ه أن   ، ار ال قل ال ال ال لف م
 . ه م زم اً  ل اً م ارة أم ف ال غلال ال ة ع اس اش ازعات ال   ال

ن ال  ة في  )١٩٣(وه ما دفع فقه القان أن ال ه القاع ل  إلي الق
اً نادراً. فلا  ل م ش ال أم ار ت ة إ ار د م ، وأن وج ف ار ال ات إ ار م

ة ل –ل عام - ی أح أن ال اء؛ فه أداة ف الق ا مقارنة  ا ی م ال ه الع
ولة  اء ال اً ع ق ع ة  ول ارة ال ازعات ال ل في م م على الف ة تق م
ة  اج الة ال اءات؛ فالع اد في الإج عة والاق ا أنه  ال ة،  ائ ها الإج ان وق

ارة ازعات ال ل ال في ال ف ، و ات ال اف  م ح ف على الأ نه  ل
اً  ازعاته ود ة م وف أمام ال ل ئ ال ا أنه یه ارها،  ة أس ال

ه ال ب قاء على الات   .)١٩٤(والإ
ة،  ارة ال ال ال ام ال ازدهاراً ورواجاً في م ل لاقى ن ا ال وم ه

ی م الا جع إلى الع ا ی اغ، ون ع م ف ة تل وذل ل ی ص ي راع خ ارات ال ع
ها ة، أه ازعات ال ة م ال   :)١٩٥(ال

ة ١ ات الف ع اً م ال ة، فهي م ه عق وال ال ة ت  ارة ال ازعات ال ) أن م
ة  را ة وال یه ال اصاً م ل ها أش اج لفه ي ت ة، ال ن ارة والقان وال

ا ال ة به ة والعل ة الف ص له، ودراك خ عاب أدق تفاص ال، وقادر على اس
أنه.  عة  ة ال اف ال ده، والعادات والأع ي ته ة ال ار ال ه، والأخ أن
ع م  ا ال ن ه ف ی  اص ال ْهِهِا ودقائقها س الأش ف ُ ع ر لا  وهي أم

                                                 
ة، ١٩٣( اد ة والاق ن ث القان ق لل ق لة ال ة، م ازعات ال ي، ال في ال ) د. محمد ف الع

رة    . ١٧٢م، ص٢٠٠٧الإس
ة، دراسة مقارنة، دار  )١٩٤( ول ة وال اخل ة ال ال عاملات ال د. أح ع ال سلامة، ال في ال

ة  ة الع ه ها. ١٠٥م، ص٢٠٠٦ال ع    وما 
ن  )١٩٥( ة ـ دراسة مقارنة لل ال غ ل ازعات ال ف محمد الفقي، ال في ال د. عا

ام  ح أح ار مع ش رك و ارة ون ة وال ن اد ال ن ال ال في ال م، دار ١٩٩٤قان
ة،  ة الع ه جع  ٢م، ص١٩٩٧ال ة، م ازعات ال ي، ال في ال ها؛ د. محمد ف الع ع وما 

، ص   .١٧٢ساب
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٤٧٣

ه أج ها وم ها وراب ه ف وم ي ال ل: مال ا م ات ال اح وش ا وال
لفة. فال ال ه  ة ال ة ال ارسي الأن ه م م أم ال وغ ال
، على  ه ة ب مة قائ ل في خ ة الف ا ه ع م وأول ال ال نال ثقة ال

ماً له ه مل ن ح اص)١٩٦(أن  ه ال ة قاض ا اره )١٩٧(، فه  ، وح اخ
له م ا  ق  ة م وال ة ال ل اح الع ه ن قف عل هلات س ات وم  خ

مه   .)١٩٨(ع
افٌ ٢ ال أ ا ال ة العامل في ه ة، ح إن غال ارة ال ولي لل ع ال ا ) ال

اح  قل ال وال ات ال لفةٍ،  اتٍ م ل ج ها، وت ع ة ع  ع ل  تع
لٍ  ك، و أم وال ات ال ه وش سل إل ن دولة  وال ى أن  قان ه  م

ول أو  ل ال ة ل ن ام القان الأح هلٍ  ، إما ل ه أ ب ي ت ازعات ال الأخ على ال
ان دولة أو أح  ة ـ خاصة إذا  ارة ال اف ال ل أ ف ا  قة بها؛ ل م ال لع

ة وم ان ال د الق ازعاته ع ق ع  ة العامة ـ ال ع اصها ال ها، أش ال
ة  ن اع القان ار الق اخ ح له  ، ال  له في ذل ه الاتفاق على ال وس

ة.  ارة ال ازعة ال عة ال لاءم مع  ي ت   ال
ع ٣ ، ح إن ش ار ال قل ال ائل ال ادرة في م ام ال ال ف أح لة ت ) سه

ة، جعله  ول ارة ال ال ال ولي، ال في م ع ال الغٍ م ال امٍ  اه ى 
ی م  ئ الع أنه، وأُن ة ـ  ا ة وال ائ ة ـ ال ول ات ال ی م الاتفا م الع فأب
ة أو  ان دول اء  ، س ازعات ع  ال ة في حل ال اك ال ال

ا ام اتفاقات ال ال اح مة  ات أغل دول العال مل ة، و ولي، إقل ر ال
ة  ائ ام الق ف الأح ها، وذل على ع ت ادرة ع ام ال ال ف أح وت

ولة. ادة ال أ س ان  ٍ م الأح م في  ي ت ة، ال   الأج
                                                 

عارف  (١٩٦) أة ال ، م ار ار والإج فا، ال الاخ ؛ د. س ١٤٤م، ص٢٠٠١د. أح أب ال
ة ع  ة الع ه ، دار ال ني لل ار، ال القان ، ٣٩م، ص٢٠٠٦ال د ال ال ؛ د. م

ة لل  ی امعة ال د الإدارة، دار ال ازعات العق ازه في م ارة وج ة وال ن اد ال ال في ال
  .١٤٦ص م،١٩٩٩

(197) Philippe Fauchard, le statut de l'arbitre dans la jurisprudence française, 
revue de la l'arbitrage 1996, p.327.  

ة  (١٩٨) ة الع ه اته، دار ال ود سل مة ال وح ، دور ال في خ ح د. ه محمد ع ال
  .٢٦م، ص١٩٩٧
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٤٧٤

ء لل  :   الل قاش ه اولة ال وح على  ال ال ل ال ومع ذل 
ل اف س ر ب أ ي ق ت ازعات ال ه  أن ال ل قابل وني في  قل الإل ال

 : ض غي ال ب ف اؤل ی ا ال ة على ه اول؟ للإجا ورود ش  .الأولىلل
وني.  قل الإل ل ال اً في س ةال ال ص ان قل  .ال ل ال ل س أن 

اً لها. ف ادر ت ار ال ة الإ ار ارد في م وني إلى ش ال ال   الإل
  لمطلب الأولا

  تفعيل اتفاق التحكيم الوارد بسجل النقل الإلكتروني
اء على  ر ب اتي ال ل  وني ال قل الإل ل ال ة  ض ه الف ى ه تع
قل  ة لل ام ال و ولأح افة ال اً  اته أ م اً ب أ م ار بل ن ة إ ار م

ازع ء إلى ال لف ال ، وت ش الل اف ال أ ب أ ي ق ت ات ال
وني.  قل الإل ل ال   س

قل  ل ال ارد في س ل ش ال ال أن تفع ة  ار صع قة أنه لا ت وال
اح ال تعاق  ن الأخ ه ال ما  ف ال ع اقل وال وني ب ال الإل

قل ا ل ال ع س وني؛ ح  قل الإل ل ال ر له س اقل وأص وني اتفاقاً معه ال لإل
و  ه م ش ا ی قل ال  لاً على عق ال ل لع دوره  افه، و ماً لأ اته مل ب

. مة  ال   مل
وني  قل الإل ل ال ف ال على س ن ال ما  ار ع لة ق ت ول ال

ون قل الإل ل ال ة س ا اقل ب ر له ال اح ال أص اً أخ غ ال سل ش ال ي 
وني  قل الإل ل ال اف س افٍ أخ غ أ الح أ اع  ل ال ما ی ه، أو ع إل
ة  ه أو ش سل إل اد أث ش ال لل أن ام اؤل  ار ال ا ی ؛ فه أم ات ال ك

. أم   ال
  الفرع الأول

  امتداد شرط التحكيم في مواجهة المرسل إليه
أ أجازت اتفا ة ع م ح ال اش ازعات ال ء لل لف ال دام ال ة روت

ة ون قل الإل لات ال ج س ائع  لات )١٩٩(نقل ال ف ؛ إلا أنها س ع ال

                                                 
ادة ( )١٩٩( اً أو٧٥ال ل ائع ع  ال  ولي لل د نقل ال عق علقة  ة ال ة الأم ال  ) م اتفا

دام  اع روت اً (ق ئ  م).٢٠٠٨ج
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٤٧٥

ه  اد أث ة ام ان ة الاتفاق على ال أو إم قلال اس أنه،  ار  ي  أن ت قة ال ال
ه. سل إل اجهة ال   في م

اد ش  ألة ام ا تع م اجهة ل وني في م قل الإل ل ال ارد في س  ال ال
لات  عامل  لي ع ال اقع الع لاف في ال أنها ال ار  ائل ق ی ه م ال سل إل ال
اً  ن اً قان ع ح ة ل ت ول ات ال ة والاتفا ان ال ة، خاصة أن الق ون قل الإل ال

اثة ال القان  اً ل ها؛ ن ل ف ة.ف ون قل الإل لات ال ة ل   ن
وني في  قل الإل ل ال ارد في س اد ش ال ال أن ام لاف  و رد ال

: ه إلى رأی سل إل اجهة ال   م
أ الأول ة ل  - ال ال ه م الغ  سل إل وا أن ال أ اع ا ال اب ه أص

اداً  ه ش ال اس ، ولا  إل ي  ال ال أ الأث ال  effet relatifل
أنه  ا  ی تفاوض افه ال اجهة أ ت آثاره إلا في م ، فالأخ لا ی لاتفاق ال

ه؛ اقل  ووقع احةً (ال ه ص ه على م اتف عل ام  ي ق الإل ق ا ال  فه
اء  جه للق م ال في س ال في ع ة ل ة ش ع ع ر نه   ( اح وال

ه أ ب ي ق ت ازعات ال ل ال   .)٢٠٠(العاد ل
ه  سل إل ته لل وني س أن ن قل الإل ل ال اه على س ا الات ا ه ق وذا 

وني، وم ث ا قل الإل ل ال ة ل ال جح إنه م الغ  ة س ه ح ال ال إل ل
وني إلا إذا  قل الإل ل ال اب في س ه  ال ال اجه لا  ال في م

ا:  اف ش ه قل ١ت ل ال ارد في س ه  ال ال سل إل عل ال ) أن 
وني، وه ما  ال قل الإل ل ال ی س ام ال ی ق م خلال ال أك م ت

وني.  ه، أ ٢الإل سل إل ل خاص م جان ال ل ق ن ش ال م ) أن 

                                                 
ء الأول،  )٢٠٠( ة، ال اخل ة وال ول اصة ال العال، ال في العلاقات ال اشه ع ال وع فى ال م

ة،  ق ي ال ل رات ال عة الأولى، م   .٥٠٦م، ص١٩٩٨ال
ها: ة، أن م ن ق الف ام ال ع أح ه  ت عل ق اه اس ا الات   وه

Cour de cassation, chambre commerciale, Audience publique du mardi 29 
novembre 1994, N° de pourvoi: 92-14920: Attendu que, pour être opposable au 
destinataire, une clause compromissoire insérée dans un connaissement doit 
avoir été portée à sa connaissance et avoir été acceptée par lui, au plus tard au 
moment où, recevant livraison de la marchandise, il avait adhéré au contrat de 
transport. 
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٤٧٦

 ، ة ل ال ة وص وني إشارة واض قل الإل ل ال لاب أن  في س
ان الأث القا اً، مع ب ون ه إل ل ال أو رف ق ح له  قة ت ت و ني ال ن

.   على ذل
اني أ ال م  ال  - ال ه مل سل إل أ إلى أن ال ا ال اب ه ه أص و

ال ال  ت  ه، له ح م لاً  فاً أص اً على أنه  ارد في س ال تأس ال
ه  اً خاصاً م ور تع ه إلى ص اجه اد ش ال في م اج ام له، وم ث لا 

ه ق سل إل ل ال ة؛ ح إن ق اه ة الإرادة ال اً على ف ، تأس ل ش ال
ه ارد  ي  ال ال ل ال ي الق ع ال  عامل    .)٢٠١(ال

ارة  ن ال أن قان ، ح ق  أ ا ال ة ه ق ال ة ال ت م وق أی
إ فاً ذا شأن فى س ال  ه  سل إل عل م ال ة ال  ل اره صاح ال ع

ه افأ م ة ال ی ل قل - فى ع ف عق ال ال ب ا  ، وأنه  - ح اح وم ال
م  ى ذل أن یل ه؛ ومق ا الأخ  اح وم إرت ه ال ت  ا ی ت  ال  ی

ة له ل ة س ال ال ارد فى ن ه  ال ال سل إل  .)٢٠٢(ال
وره اح ب قل  وال ل ال ت  ه له ح م سل إل ، فال أ الأخ ل إلى لل

اً  اً ش ص اته، وم اً ب ا أن الأخ م ال اً، و ون ه إل ال  عل
ارة  ائل ال افه، فإن الأم في ال ة ب أ اش ازعات ال ء إلى ال لف ال لل

، خاصة ع  عق ل ال ة لا ی ل انقل ال عامل  اف على ال اتفاق الأ
ل خاص م  اج إلى ق ل ش ال  أن تفع ل  وني، فلا حاجة للق الإل
وني  قل الإل ل ال ه إذا وج أن س ة إل ه رف إحالة ال ه، فالأخ  سل إل ال

ة ی داً ج ه في عق -  ال - ق ت ب ا ت الاتفاق عل لف ع ع ت  ال
ا أن  ه،  ارد  ق  ال ال اً؛ فه ی ون ل إل ل ال ائع؛ أما إذا ق ولي لل ال

. ه إذا رغ في ذل   له ال في ال 
                                                 

رة،  أح )٢٠١( ة، الإس ی امعة ال ة، دار ال ائ ، ال ـ دراسة إج  ؛٤١- ٤٠م، ص٢٠١٣ه
ال عاملات ال ة أح ع ال سلامة، ال في ال ه عة الأولى، دار ال ة، ال ول ة وال اخل ة ال

ة،    .٢٥٠م، ص٢٠٠٦الع
ها: ة، أن م ق ال ام ال ه أح ت عل ق اه اس ا الات  وه

ة، ٢٠٢( ق ال ة ال ني رق ) م ة ١٣٥ع م ة  ٣٣، ل ل ة، تارخ ال ائ م، ٧/١/١٩٦٧ق
ي  ء الأول، ص١٨م ف   .٣٠٠، ال
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٤٧٧

ت على  اه؛ ح أك ا الات دام سارت في ه اع روت ان أن ق ان ب ة  وم الأه
وني ال قل الإل ل ال ه أن حائ س سل إل اح ال (كال )، وال ل ه ال

ل أ  قل، لا ی ى عق ال ق ارس أ ح  اقل، ولا  قل مع ال م عق ال أب
ى  ق ارس أ حقه  ان  اً، إلا إذا  نه حائ د  قل ل أ ع عق ال ة ت ول م
وني أو   قل الإل ل ال رجة في س ات م ول ان تل ال ى  قل، م عق ال

ونيالاس ل الإل ها في ذل ال ل) لال عل ارد في ال . )٢٠٣((ك ال ال
ه في  وني ی تفعل قل الإل ل ال ارد  ح م ذل على أن ش ال ال و
ه  سل إل ل ه ال ف ال على ال ان ال ى ل  افه، ح اع ب أ ع ن حالة وق

اء م  ، ودون ال في إب اح مه.ول ال ا ال م ع اصة به ه ال   افق
  الفرع الثاني

  امتداد شرط التحكيم في مواجهة شركة التأمين
قل  ل ال ارد في س اد ش ال ال أن ام اؤل  لا ش في أن إثارة ال
ة  ع اً؛ ح إنه م ال اً م ع أم أم ال  ات ال اجهة ش وني في م الإل

د  ر وج ها ض ان ت م عل ن م لة ع  ال دون أن  ق ائع م
ه،  م ض ق ال ال الي إذا ما ت ال ه؛ و سل إل ة ال ل قل ال ل ار ال أخ
ع  ج له في ال ل م ه، وم ث ت سل إل أم لل لغ ال اد م أم  ة ال وقام ش

ه سل إل ه لل فاء  ا ت ال اقل  أم . فهل لل)٢٠٤(على ال ة ال م ش اقل ال أن یل
أم في  ة ال ه ش وني أو أن ت  قل الإل ل ال ارد في س  ال ال

اقل؟  اجهة ال   م
ق الفقه اء )٢٠٥(اس أم  )٢٠٦(والق أن ال اب  ني ال ل القان ل أ ال على أن م

ل ش ال ال ة  ل ارة ال ان ال ؛ ال في ق ارد  ال  ال
                                                 

ادة ( )٢٠٣( اً أو ٥٨ال ل ائع ع  ال  ولي لل د نقل ال عق علقة  ة ال ة الأم ال ) م اتفا
دام  اع روت اً (ق ئ  م).٢٠٠٨ج

ادة (٢٠٤( ى ٣٧١) وفقاً لل قه ال ع حق م له فى ج ل ال م م ل ال ة  ارة ال ن ال ) م قان
ود ا أم فى ح لها ال ى  ار ال ة الأض اس أت  ع ن   ال دفعه. - ل

، ص٢٠٥( جع ساب ة، م ول ة وال اخل ة ال ال عاملات ال - ٢٥٣) أح ع ال سلامة، ال في ال
٢٥٤. 
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٤٧٨

ة  اس أت  ي ن قه ال ع حق ه في ج سل إل ل ال ه م م ل ل ال فالأصل أن 
ل  ل اقل لل ع ال دفعه، ب أن الأث ال ود ال أم في ح لها ال ي  ار ال الأض
مة   أم مل ة ال ن ش ه؛ وم ث ت علقة  ع ال ف ع ال وال ا ی ت

ه.ا ها أن ت  ا لها نف ه،  سل إل له ال   ل ال ق
لة  ق ائع ال یها على ال م ل أم ال ة ال ى قام ش ، م اء على ذل و
ائع م  ا ل ال ه) ع سل إل م له (ال ع ال لل فع ال  ال ب

ا له  له  اً م ن لاً قان ل حل اقل، هلاك أو تلف، فإنها ت ل ال ق ودعاو ق م حق
أمو  ة ال ها ش ي ت ع ال الة –ال ه ال ل  –في ه ة ع س اش عاو ال تع م ال

م له  عة م ال ف أنها م ، وتع و أم ة ع عق ال وني، ول ناش قل الإل ال
ة،  ف صاح ح ال ه أو ال سل إل وني  قل الإل ل ال ه  ال اس

ه في و  سل إل ل ال ع ق ه م دف اقل ال أن ی ما ل ن لل ى ذل أنه  مق
وني، وم ث  ش  قل الإل ل ال له في س ي حل م أم ال ة ال اجهة ش م

لها. ل ق ال ارد    ال ال
  المطلب الثاني

  تفعيل شرط التحكيم بالإحالة الوارد بسجل النقل الإلكتروني
الإحالة ق  في  La clause d'arbitrage par référence ال 

اح ل  اقل ال لل ره ال وني ال أص قل الإل ل ال ة أن س ارة ال ال ال م
مة  ار ال ة الإ ار ع إلى م ج ل إلى ال ه ب  ج  ، بل ی اً لل ی ش

و العام ه أو إلى ال اً ب ون ی إل ام ال ی ام ال اع اس اردة في ق ة ال
د في  وني، ث ی قل الإل ل ال ارد  ق ال لة ال وني ل قل الإل ل ال عامل  ال
أ ع  ي ت ازعات ال ة ال ي ب ق اً  ام ب اع الاس ار أو ق ة الإ ار م

ا ل ی . و وني  ال قل الإل ل ال عامل  ان ش ال أن س اؤل  ر ال
اء  ف ال س اجهة ال وني في م قل الإل ل ال ارد في س الإحالة ال ال 

ة. ل له ح ال ه أو أ ش أخ أح سل إل اح أو ال   كان ال

                                                                                                                       
(206) Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du mardi 11 juillet 
2006, N° de pourvoi: 05-18681; Cour de cassation, chambre commerciale, 
Audience publique du mardi 3 mars 1992, N° de pourvoi: 89-21273. 
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٤٧٩

  الفرع الأول
  مدى صلاحية شرط التحكيم البحري بالإحالة

ة لل ة ال عاص عات ال ف أغل ال الإحالة اع ار  ال   ال
ادة ( فقاً لل ماً؛ ف ن ال ال ١٠/٣ع ل ) م قان ع اتفاقاً على ال 

ار  ة في اع ان الإحالة واض قة ت ش ال إذا  د في العق إلى وث إحالة ت
ءاً م العق ا ال ج ن ال )٢٠٧(ه قف قان اً على م ال م . وتأك

ادة ( ع في ال الإحالة، ن أن ال ة ش ال  )  إلى أن اتفاق ٦صلاح
ل نقل  ج س ائع  قل ال ا (ك ه ة ب ن اع العلاقة القان اف ال على إخ أ
ار)  ة الإ ار قة أخ (ك ة وث ة أو أ ة دول ذجي أو اتفا ام عق ن وني) لأح إل

ل الع مه  .  یل ال ام خاصة  له م أح ا ت قة  ث ه ال ام ه   أح
قة أحال  اشئ ع وث ة ش ال ال احة  ت ص قارنة أق ان ال ا أن الق ك

ة ة رئ ه في اتفا احة )٢٠٨(إل اني ال أجاز ص ع الأل قف ال ، مع ت م
ات ال إذا ت إشارة ص  ة إلي ش ال في الاتفاق على ال في س

ار ة الإ ار   .)٢٠٩(م
اه، ح  ا الات رج) له اع هام ائع (ق قل ال ة ل ة الأم ال س اتفا وق 

ادة ( ت ال ازعات ٢٢/٢أك اً على إحالة ال ار ن ة الإ ار ) على أن ت م
ة الإ ار اداً إلى م ر س ش اس ها إلى ال وص ج ة  اش ا ال ان ه ار، 

، ولا  ة خاصة تف ذل ا ت الأخ ملاح ال  ، امل س ال ماً ل ال مل
ة ائ له  ن اه حامل ال ال ا ال ت اج به اقل الاح ل م ال ق   .ل 

ا أن الفقه اء )٢١٠(ك ارد في  )٢١١(والق ة ش ال ال ق على صلاح قارن اس ال
ال ار وال ة الإ ار ن  م ة ألا ت ، ش ج ب خاص ورد في س ال ه  إل

                                                 
ارة رق ( )٢٠٧( ة وال ن اد ال ن ال في ال ة ٢٧قان  م.١٩٩٤) ل

(208) Article 1443, Code de procédure civile; Section 2, The Federal Arbitration 
Act (USA). 
(209) Section (1031/4), German Arbitration Act An arbitration agreement is also 
concluded by the issuance of a bill of lading, if the latter contains an express 
reference to an arbitration clause in a charter party. 
(210) Mauro Rubino-Sammartano, International Arbitration - Law and Practice, 
Third edition, JURIS, USA 2014, P.231; X. Boucobza, La clause 
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٤٨٠

ل الأم إحالة  ازعات ع  ال عامة، بل ی ا  ف ال الإحالة 
د  قف على وج الإحالة س ة ال ال  ى أن صلاح ع ؛  خاصة ل ال

ح إلى ب ال ض احة و اف الإحالة ص ة تف ان ء لل ارة ص ل
ار.  ة الإ ار ه في م ص عل   ال

اً  ة ق ق ال ة ال ت م ق اه، اس ق م  .وعلى خلاف ذل الات م
سل  .)٢١٢(الفقه اجهة ال الإحالة في م ل ش ال  فع الإحالة العامة ل فاء  إلى الاك

د إلى اح لا ی ع ال أن خل س ال م ت ه؛ فق ق  اع  إل ام ال م إل ع
ة، لأن  ف ار ال ة إ ار ها فى م ال إل ة ال ائ و الإس ال ه  سل إل وه ال

اح ع ال ة .ت ف أج ال ق م ل  .وه فى نف ال ا إش ارها  ة إ ار على م
فاً ذا شأن فى عق  ه، و سلاً إل اره م إع ه  اع  م ال ه م ش ال یل عل

ق ةال ه ال ث على ه اح على س ال غ م ع ال م ت ن ع   .)٢١٣(ل، و
ال  ه ـ  اف م فاً ذا شأن في س ال ی ه  سل إل أن ال ا ق  ك

قل ف عق ال ل  .ب ، و اح ه ال ت  ا ی ت  ال  ، و اح وم ال
ن الاحالة في س ال الي ش ال اها ت ار مق ة الا ار ارد في م  ال

                                                                                                                       
compromissoire par référence en matière d'arbitrage commercial international, 
Revue de l'Arbitrage, 1998, pp.495-516 ; B. OPPETIT, La clause d'arbitrage 
par référence, Revue de l'Arbitrage, 1990, pp.551-569 
(211) Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du mardi 21 
novembre 2006, N° de pourvoi: 05-21818; Cour de cassation, chambre 
commerciale, Audience publique du mardi 7 janvier 1992, N° de pourvoi: 90-
11645.  

، صمحمد ف  )٢١٢( جع ساب ة، م ازعات ال ي، ال في ال ف محمد الفقي، ١٦٨الع ؛ د. عا
 ، جع ساب ة، م ازعات ال ها. ١٥٨ال في ال ع   وما 

ة، ٢١٣( ق ال ة ال ني رق ) م ة ١٧٧ع م ة  ٤٢، ل ل ة، تارخ ال ائ ق
ي ٢٦/٦/١٩٧٨ اني، ص٢٩م، م ف ء ال ة ؛ ١٥٤٨، ال ة، م ق ال ني رق ال ع م

ة ٤٥٠ ة  ٤٠، ل ل ة، تارخ ال ائ ي ٥/٣/١٩٧٥ق ء الأول، ص٢٦م، م ف ة ؛ ٥٣٥، ال م
ة،  ق ال ني رق ال ة ٥١ع م ة  ٣٦، ل ل ة، تارخ ال ائ ي ١٤/٤/١٩٧٠ق م، م ف

اني، ص٢١ ء ال   .٥٩٨، ال
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٤٨١

از رفع  م ج ه وع سل ال ه م س ال ال ه  ه  ال لعل سل ال ام ال ال
اء الي ال ل الال اك ق ة الي ال اش اه م   .)٢١٤(دع

ه الفقه  ق عل ا اس ت  جه، وأخ ا ال ة ع ه ق ال ة ال ل م وق عّ
اء ال ه إلى أنوالق امه  قارن، فق ان مات ق ائي لف ال ال  اس

ل  ا أن س ال  انات، و فله م ض ا ت ة  قاضي العاد ق ال وج ع  ال
و  افة ال ه  غ  ف ع أن  اقل فإنه ی ل ال ه ق سل إل اح أو ال ل ال في الأصل دل

قل  إذا ما اتف ة ال ل ع اصة  اء إلى ال  ال قل على الال في عق ال ب 
ل  احة في ذل ال ولا م ه ص ع أن ی عل ازعات، ی ر م م في شأن ما ق ی

ه هلة في أم رته - للإحالة ال ة - ال إلى خ ف ار ال ة إ ار   .)٢١٥(إلى م
  الفرع الثاني

  يتطبيق شرط التحكيم بالإحالة على سجل النقل الإلكترون
ادرة عام  وني ال أن س ال الإل ة  ول ة ال ة ال اع الل وفقاً لق

اقل ال ١٩٩٠ ام ال فق على أن  فه وم وني م ل الإل اف س ع أ م، 
و  ام وال ه؛ فإن تل الأح اصة  قل ال و ال ام وش الإشارة إلى أح ل  ر ال أص

ال قل،  ءاً م عق ال ل ج قلت اف عق ال لة لأ ه احة  ان م   .)٢١٦(ا أنها 
ا ورد  ال ة،  ة ال ع الل ي أن ت ش ال ال وفقاً لق ع ا  وه
ح داخل  ض ها ب ي ت الإشارة إل ، وال اقل ال ال اصة  قل ال و ال ام وش ض أح

                                                 
ة، ٢١٤( ق ال ة ال ني رق ) م ة ٣٦٥ع م ة  ٣١، ل ل ة، تارخ ال ائ ق

ي ١٦/٦/١٩٦٥ اني، ص١٦م، م ف ء ال ة، ؛ ٧٨٧، ال ق ال ة ال ني رق م ع م
ة ٦٠ ة  ٣٠، ل ل ة، تارخ ال ائ ي ٢٥/٢/١٩٦٥ق ء الأول، ص١٦م، م ف   .٢٢٠، ال

ة، ٢١٥( ق ال ة ال ني رق ) م ة ٦٠٧ع م ة، تارخ ال ٦٣، ل ائ ة ق ل
ي ٢٧/٣/٢٠٠٧ ة، ؛ ٢٩٥، ص٥٨م، م ف ق ال ة ال ني رق م ة ٤٨٣٧ع م ، ل
ة  ٦٥ ل ة، تارخ ال ائ ي ٢٦/١١/٢٠٠١ق اني، ص٥٢م، م ف ء ال ق ؛ ١١٧٠، ال ة ال م

ة،  ني رق ال ة ٢٦١٩ع م ة  ٦١، ل ل ة، تارخ ال ائ ي ١١/١٢/٢٠٠١ق ، ٥٢م، م ف
ء ال   .١٢٧١اني، صال

(216) Rules for Electronic Bills of Lading 1990, Comité Maritime International, 
Terms and conditions of the contract of carriage (a): It is agreed and understood 
that whenever the carrier makes a reference to its terms and conditions of 
carriage, these terms and conditions shall form part of the Contract of Carriage.  
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٤٨٢

ه،  عامل  اف على ال وني ال اتف الأ قل الإل ل ال ام س ن الأح ة أن ت ش
وني.  قل الإل ل ال ف ال على س لة لل ه احة  اقل م ال اصة  و ال وال
ألة واقع   اقل م ال اصة  و ال ام وال ل إلى الأح ص لة ال ات سه ع إث و
اع  أنها ن ها، إذا ثار  ل ف ف الة س ع؛ إلا أنه في تل ال ض ها قاضي ال ی ق ب

ة اص اله الاخ اص  أ الاخ ة وفقاً ل   . )٢١٧(ال
ادة ( لة، فق جاء في ال ة ذات ال ول اع ال ه الق ن ٦وه ما س  ) م قان

ا  ج في ه ل أنه لا ی ة القابلة لل ن لات القان أن ال ذجي  ال ال الأون
ل وني القابل لل ل الإل ل دون ت ال ن ما  قل  القان ل ال (ك

ها  ي ی مات ال عل ) إلى ال قل ال ة (كعق ال مات إضا وني) معل الإل
دام  اع روت ا أن ق ل،  فها ٢٠٠٨ال أو ال القابل لل ض تع م في مع

قل  ل ال ة  ت مات ال عل ت ال ادة الأولى اع وني في ال قل الإل ل ال
اس ة ب ون ان أو الإل وني إ قل الإل ل ال قة أخ  لة  ص فقات أو ال ة م

وني. قل الإل ل ال أ م س ء لا ی ة ج ا اقل  اره م ال   عق إص
ل له ح  ه أو أ ش أخ أح سل إل ج أنه لا  لل ا ن وم جان

ة ا الإحالة ـ على أساس الق ل م ش ال  ة أن ی ة ال د ـ  مة للعق ل ل
ام العامة  اع الاس ار أو ق ة الإ ار قلاً ع م وني م قل الإل ل ال أن س
ة  اش ازعات ال ء لل لف ال ة ش الل ها، وال ال إل و) ال اع ول (كق
ف  ن ال : الأول ـ أن  اف ش وني، وذل ب قل الإل ل ال عامل  ع ال

اع ال ار أو ق ة الإ ار ن م  ( ه العل هل عل ان م ال عل (أو   
اقل  ا ل أتاح ال وني،  قل الإل ل ال عامل  ل ال ها وق ق ال إل ام ال الاس
ل إلى  ص ال ف م  ل  ح ل وني  قل الإل ل ال اً داخل س ون اً إل را

ار.  ة الإ ار ان الإ٢م ا ل أورد ) إذا  ة،  ة وواض حالة ل ال ص
ل  ة  ال له ح ال ف ال افقة خاصة م ال ل م اً ی ون اً إل اقل ب ال

                                                 
ادة ( )٢١٧( ارة رق (٢٢/١ت ال ة وال ن اد ال ن ال في ال ة ٢٧) م قان م على ١٩٩٤) ل

م و  ة على ع ع ال ف ا في ذل ال اصها  م اخ ع علقة  ع ال ف ة ال في ال ل ه د إنه: تف ج
اع.  ضع ال له ل م ش لانه أو ع ه أو   اتفاق ت أو سق
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٤٨٣

ها  ا ف ار،  ة الإ ار ارد  ام ال و والأح افة ال لاً: ت  ة م ال غة ال ال
وني. قل الإل ل ال  ش ال على س

ص،  ا ال قع وفي ه ام ال مي ال افة م اف  و) ی ل ام (ب وفقاً ل
وني  قل الإل ل ال ة على س ام على أن إحالة ح ال اع الاس اً على ق ون إل
افقة  ة؛  تع م ال له ح ال اقل وال ی ب ال ام عق نقل  ج ة إب ا

ف ال صاح ال ن ال اقل، ال على أن  ائع م ال ل ال  في ت
قل  ل ال اً  ون ل إل قل ال الأصلي ال ام عق ال د وأح افة ب افقة على  م

اح لاً ع ال لاً ب فاً أص ه  ف وني،    .)٢١٨(الإل
لات  عامل  و) لل ل ام (ب اصة ب ام ال ة الاس ة أن اتفا لاح ال ی  وال

ة  ون قل الإل ب ال اولة ته أ ع م ي ق ت ة ال ن اكل القان ا ال ال تفادت به
ل  ر س ي ص قل ال ال ام عق ال أح ام  ة م الإل ال له ح ال ف ال ال
ء  ل ش الل ه، م ل اها لا ت في م ي ق ی اً له، وال ف وني ت قل اللإل ال

ازعات، وذل م خلا ل ال لة ل س وني لل  قل الإل ل ال  ٍ ل وضع ب
ار)؛  ة الإ ار قل ال (م ة ع عق ال اش امات ال ق والال ق ال احةً  مه ص یل
ام  د وأح ة ب ال له ح ال ام ال ام إلى إل ام ال ة اس أ واضع اتفا ح ل

م افة م م  ة یل قل ال م خلال وضع ب في الاتفا ألة عق ال ام  ي ال
ام  ل اس ة؛ ل ی ل ال ه ج ال إل ل م اقل و قل ال ب ال د عق ال ت

قل ال  ی عق ال لح ت لاً م  Novation of Carriage Contractم ب
لح الإحالة  ام م افقة ال على assignmentاس ى ذل تع م ق ، و

ل اً على س فاً م فاً  إنه  ن  ه على أن  افقة م ة م ا وني  قل الإل ال
امه، ودون حاجة لل  ده وأح افة ب ماً  اقل، مل قل ال مع ال لاً في عق ال أص
ماً   ف ال مل ن ال ي  ال وني؛ و قل الإل ل ال ل  على الإحالة ل

وني قل الإل ارد في عق ال   .)٢١٩(ال ال
  
  

                                                 
(218) Bolero Rulebook, Rule: 3.5.1. 
(219) Bolero Rulebook, Rule: 3.5. 
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٤٨٤

  المبحث الخامس
  المسؤولية المدنية الناشئة عن التعامل بسجلات النقل الإلكترونية

ارة  ثة في عال ال ائل ال ة م ال ون قل الإل لات ال عامل  ا أن ال
ع صف  ح ل ف على ال ة ق ت ل اكل الع ی م ال ة؛ فلا ش في أن الع ال

عامل  قال إلى ال ة، الان ر ات ال ال یل ع س ة  ون قل الإل لات ال
ه  اح في ه ح لها، وال حاول ال ني ال اب ال القان ل  خاصة في 

ه. ان ان أه ج راسة ت   ال
ل  ة وت ون قل الإل لات ال ء إلى س ق الل ي ق تع ة ال ل اكل الع ف أه ال

ق الأ ة ت ره، هي  ة دون ت ی ات ال ق ام ال ا اس ني لها م م مان القان
أن  ار  ي ق ت ازعات ال ة ال ل معال ة، و ت ة الع انات ع ال ادل ال ل
ة  ن ة ال ول ا ال د ه ق لة، ول ال اف ذات ال ة للأ ن ة ال ن ة القان ول ال

، وا قل ال أ ع عق ال ي ت ة ال قل ٍ ال ني م زم اقع القان ت في ال ق ي اس ل
ها الفقه  ي ناق ، وال اح اقل أو ال اقعة على ال اء ال ة، س ن ة القان لف الأن ل م

ة. ون قل الإل لات ال عامل  ة ع ال اش ة ال ن ة القان ول لاً، بل ال   تف
ا  ل م م ة لا  ون قل الإل لات ال عامل  افة ح إن ال قة  الل

اً، أو  ون اولة إل انات ال وع لل اق غ ال الاخ ة،  ون ارة الإل معاملات ال
ائها،  ة وف ون انات الإل ة ال اء على س ه، أو الاع م م وت ام ال إتلاف ال

لات ة م ال ه ال ام ه قل اس ي تع ة ال ن ها م الأسال غ القان   .)٢٢٠(وغ
ه  قع  أ  ة خ ي ق ت ع أ ار ال احة الأض ا ال ف ة ه و م أه
ی  ي ت هة ال أ ال لاً خ ة؛ ف ون قل الإل لات ال ادل س ة ت ل ع ة  ع اف ال الأ
قي ق  ف ال ال ي أن ال ع د، ق  ق ل لل ال ل ال ام في ت ال

اح أص ائعه، وأن ال غ في فق  ه ال ی سل إل ل ال اً م قِ ائ ح ملاحقاً ق
ي  ة ال لاً ع أن ال ائع، ف لامه لل م اس ضاً ع ع ائع ع داد ث ال اس
ام  مي ال لائها م م ع ها  أث علاق ة ق ت ون لات الإل ادل س ام ت ی ن ت

مه ال ماتي ال ت عل ام ال ال ه  ة تأث ثق   ة.ن

                                                 
، ص )٢٢٠( جع ساب ة، م ون ارة الإل ة في ال ن ات قان احي، ن ها. ٢٨٦د. ح ال ع   وما 



  الحلول القانونية لإشكاليات التعامل بسجلات النقل الإلكترونية في التجارة البحرية

  عبدهمحمد مرسي د. 

 

٤٨٥

ام   ة ع اس اش ة ال ن ة ال ن ة القان ول ف على ال ق ا ال ال اد به ا ی ل
لات  عامل  ام ال ی ن ي ت هة ال أن ال ار  ي ق ت ة، وال ون قل الإل لات ال س
ا   وني  قل الإل ل ال اف س أن أ و، أو  ل ام ب ة  ون قل الإل ال

ي اماته ال ة، وه ما  ال ون لات الإل ة م ال ه ال عامل به عة ال ضها  ف
لاً. عامل بها م اغ في ال ة لل ن ة القان أن عاً م ال   في ن

  المطلب الأول
  المسؤولية المدنية الناشئة عن إدارة نظام تبادل سجلات النقل الإلكترونية

ة ون لات الإل ادل س ام ت غل ن وني، وال عَّفه  ع م ة وس إل ا
ة ع  ا م ن ق أنه: ال ال  ة  ون ارة الإل أن ال ذجي  ال ال ن الأون قان
ا  مات أخ  ق خ انات أو ب لام أو ت رسالة ال إرسال أو اس ش آخ 

انات سالة ال عل ب   . )٢٢١(ی
لات ادل س ام ت غل ن ة م ة على نقل  ح ت مه ئ ة ال ون قل الإل ال

ب إلى  م م حاس ائع ب ال قل ال لل ات ال ل ع اصة  مات ال عل ال
اع  اب ق ه  ل عل مات، أو ما  عل ه ل ال ف عل ار م ام م اس آخ 

امه، أح ام  م على الال اف ال ام و غل ال ه م ع ام ال  وه ما  الاس
انات  سائل وال عله قادراً على تلقي ال ي ت ة ال ة والف اد ات ال ه ف ال ه ت ل م ی
غ  اد ال م في إع ة ال اع ل م ها وعادة إرسالها، و ها ومعال وت
افة  لاً ع تأم  قها، ف قها وت ث ها وت ج ة وت ون قل الإل لات ال ة ل اس ال

عا ازها.ال س في إن ي ی ة ال ون   ملات الإل
اره  اع ة  ون قل الإل لات ال ادل س ام ت غل ن ة ل ن ة القان ول ه ال وت

ماتي عل ام ال ة لل ال هة ال وني )٢٢٢(ال اء الإل اناً على الف ح م ، وه ما ی

                                                 
ادة ( )٢٢١( ال ال ٢ال ن الأون ة عام ) م قان ع ه ال غ ة  ون ارة الإل أن ال ذجي 

 .م١٩٩٨
مات،  (٢٢٢) عل انات وال ة ال ض إدارة ومعال ة لغ امج وأدوات مع عة ب ماتي م عل ام ال ال ق 

مات رق ( عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م ادة الأولى م قان ة، راجع ال مات مة معل   )١٧٥أو تق خ
ة  د م، ال٢٠١٨ل ة الع س ة ال ارخ  ٣٢ر في ال ر (ج)، ب م، ٢٠١٨أغ  ١٤م
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٤٨٦

؛ ل ه ا ب ادلها  ة ل ون قل الإل لات ال عامل  ي ال اغ امٌ ل قع على عاتقه ال ل 
ة ون مة الإل م لل ق  ٌ ة ب  )٢٢٣(رئ ون قل الإل لات ال ادل س هل ت أن 

ض  ف عة، وه ما  ة وس م قة م اً  لة  ق ائع ال الح على ال اب ال أص
قل  لات ال ادل س ام ت وني ل قع الإل ة ال ا ها: أ) ح ؛ ه ة أم ال ه  عل

اق الإ ام م الاخ مي ال انات م ة ب ا ة ل ون ة الإل ص ال الق ة م أع ون ل
ائفه  ه ل ا  تأدی ام  ل ال ارة. ب) تأم سلامة ع اته ال ص هاك خ وان

اس ودو  ق ال وني في ال قل الإل ل ال اف س الح أ اصة  ة ال ون ن الإل
ال ة ت  اء تق . أخ   م

  الفرع الأول
  المسؤولية المدنية عن اختراق نظام تبادل سجلات النقل الإلكترونية

ة  ه و ال ع م ال وني  قل الإل ل ال ألة تأم سلامة س ا أن م رأی
ني  ع الأساس القان ل  دام، و اع روت ة وفقاً لق ون قل الإل لات ال ام س لاس

ة القان ال اف  غلي للاع قع على عات م ل  لات؛ ل ه ال اردة به انات ال ة لل ن
لة على  انات ال أم ال اماً ب ة ال ون قل الإل لات ال ادل س ة ل مات عل ال ال

ه ی ماتي ال ت عل ام ال اق ال ها م اخ ای ام وح ام  ال ع الغ م ال وم
و  قل الإل لات ال اول س اض ت ض اع غ ها  ل عل تها أو ال اه ة ل ن

ل أو تغ ال أو إساءة  خ أو ال ل أو ال أو ال ع ال أو ال
عي ها ال هها لغ حائ ج ارها أو إعادة ت یل م امها أو تع ؛ ولا قام )٢٢٤(اس

                                                                                                                       
ادة ( ه ال ف م ٢وعَّ ام ال  أنه: "ال ة  ون ارة الإل أن ال ذجي  ال ال ن الأون ) قان

انات".  سالة ال عل ب ا ی مات أخ  ق خ انات أو ب اء رسائل ال   لإن
ادة الأ (٢٢٣) م ت ال ی على أن مق مات ال ال عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م ولى م قان

الات،  مات والات عل ة ال مات تق م  ود ال ار ی عي أو اع مة ه أ ش  ال
مات أو  ه في أ م تل ال ب ع اته أو م ی مات ب عل ة أو ت ال عال م  ق ل ذل م  و

م عل ة ال   ات.تق
ام  (٢٢٤) اق ال اخ ق  ی  مات ال ال عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م ادة الأولى م قان وفقاً لل

قة غ  أ  ل  خ ، أو ال خ ام ال الف لأح ه أو ال خ  ل غ ال خ ماتي ال عل ال
ها. ة وما في ح مات ة معل ماتي أو حاس آلي أو ش ام معل وعة إلى ن   م
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٤٨٧

ة ن ها القان ول وني - م قع الإل ی ال اره م ار ال - )٢٢٥(اع ي ت ع الأض
اً،  ائع  ات نقل ال ع اصة  ارة ال اره ال هاك أس اء ذل ان م ج ال
ال   ة اح ل وعة أو ع ة غ ال اف ال ال ي ق  وراءها أح أع وال

لة.    م
قل  لات ال ادل س ة ل مات عل غلي ال ال قع على عات م اء على ذل  و

ة أن تف ون لفة الإل امج ال ة ال اس ام ب ادلها ع ال ي ی ت لفات ال  ال
ق  اء ال ع ال ة، وأن  ون ة الإل ص فل والق ال ال وسات وأع ة الف اف ل
لاته  ة س ا أن ح ام  مي ال رة ل م ال ق ، وأن  القادر على ذل

وسات، وأن ی الف ة  ة م خ الإصا ون ماً  - الإل اب  - ع افة ال
ام  ة ال لة دون إصا ل ال لل ا ال ها في ه عارف عل ة ال ق اءات ال والإج
ام  عها م ال وسات ت ف ه  لة عل ة ال امج ال ه وال ی ماتي ال ی عل ال

ا  ة  ون لات الإل م ال ة أو ت قة خا م بها  علها تق ائفها أو أن ت  ب
م   .)٢٢٦(ال

دوج   ف ال ة ال ام تق و) على اس ل ام (ب ی ن ي ت ة ال ت ال ا ارت ل
ة  ا ات ل ق امج وال افة ال ع  ل ت ة، و ون قل الإل ات ال ادل س أم ت ل
ام أو  ات ال م أو الع  انات ال ه ل ح  ل غ ال ص ام م ال ال

ه إت ی ماتي ال ت عل ام ال أم ال ة ل ة م اً مع ش ام عق لاً ع إب لافها، ف
ة م خلال الاتفاق  ت ة الع ص ال ل ل اقه م قِ اولة لاخ ة ض أ م ال
ي م  ة ال قائ ة ال ق اب ال افة ال اذ  ات ماتي  عل ام ال أم على ال ة ال مع ش

اجهة اله ل أن ت وت شأنها م ام ق ب ال ي ق ت ة ال وس ات الف
ار أض م     .)٢٢٧(ال

                                                 
قع  (٢٢٥) ی ال ق  ی  مات ال ال عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م ادة الأولى م قان وفقاً لل

ة،  مات عل ة ال قع أو أك على ال فا على م عة أو ال ا ل ع ت أو إدارة أو م كل ش م
ل ه أو ت قع أو ت م على ذل ال لف ال ل ل ص ق ال أو ت  ا في ذل حق

ه. ل ع اه أو ال اته أو م   صف
(226) Meiring de Villiers, Computer viruses and civil liability: A conceptual 
framework, Tort Trial & Insurance Practice Law Journal, Vol. 40, No. 1, Fall 
2004, p.124.  
(227) Michelle Jean-Baptiste, Créer et Exploiter un commerce électronique, 
édition Litec, juin 1998, p.103.  
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٤٨٨

  الفرع الثاني
  المسؤولية المدنية عن الخلل الفني لنظام تبادل سجلات النقل الإلكترونية

اماً  ة ال ون قل الإل لات ال ادلات س ة ل مات عل غلي ال ال قع على عات م
ون ة الإل عال اناتال اغ في  )٢٢٨(ة لل ام ال مي ال ل م سلة له م قِ ال

ة  ل ة ال ل الف ف مع الأص رة ت ة، وأن ی ذل  ون قل الإل لات ال عامل  ال
وني  قل الإل ل ال ادل س ا  ت ائه،  ة م إن ام والغا ل ال عة ع وفقاً ل

اً  یل أو تغ عة ودون تع ل قة س ن لل م ي أرسالها ال انات ال في ال
م. وني ال ام الإل ل ال ار م وراء ف ا إلى أض ض ع ى ی ام ح   ال لل

اء  ام ه إن غل ال قع على عات م ئ ال  عاق ال ام ال ان الال فإذا 
ار  ات ال ف مع مق عة ت قة وس ة ب ون قل الإل لات ال ادل س ة، وه وت ة ال

ع  وني  ام الإل ل ال ان سلامة ع امه  ؛ إلا أن ال ی عاق ه إرادة ال ما سع إل
أ أو  ة دون خ ون قل الإل لات ال ادل س مة، وت ف عق ال مات ت ل م م

م )٢٢٩(تأخ د، ح یل ف العق لامة في ت ال ام  ه الال ق ف مع ما  ، وه ما ی
عا ة،  ال ارات ح ال ه اع ق ا  ماتها  ل ة وم عاق اماته ال ف ال ق ب

                                                 
ة  )٢٢٨( عال ال ق   ، ی مات ال ال عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م ادة الأولى م قان وفقاً لل

ل أو حف  ع أو ت ة أو ت ا اً ل ئ اً أو ج ل ة ت  ة أو تق ون ة إل ل انات أ ع ة لل ون الإل
یل أو  أو اول أو ن أو م أو تغ أو تع ال أو ت ض أو إرسال أو اس ت أو دمج أو ع

سائ أو  ام أ وس م ال اس ة، وذل  ون مات الإل عل انات وال ا ال جاع أو اس اس
ث م تق ة أو ما  ئ ة أو ال ا غ ة أو ال ون ة الأخ الإل ات أو الأجه اس ات أو ال

ي ت  ات ال ل عة الع مات هي: م عل ة ل ال ة الآل عال ؛ ی جان م الفقه أن ال وسائ أخ
ف وم  جاع وال یل والاس ع اد وال ل والإع ع وال ال عل  اس الآلي وت ام ال اس اً  آل

ات ال ل مات في ع عل غلال تل ال ل اس ة، و مات الأس عل ها مع ال قل ودم ق وال  وال
مة ذات دلالة خاصة،  ل على معل مات أخ لل اني، راجعمعل امل الأه ی  ام ال : د. ح

ة،  اد ة والاق ن م القان لة العل وني، م اس الإل اجهة ال اصة في م اة ال ة لل ن ة القان ا ال
ل  ل ٣٢ال اني، ی د ال   .٧- ٦م، ص١٩٩٠، الع

ادة () وف٢٢٩( ني رق ) م القا١٤٨قاً لل ن ال ة  ١٣١ن ا  - ١م "١٩٤٨ل قاً ل ف العق   ت
ة.  ه ح ال ج ف مع ما ی قة ت ه و ل عل ا ورد  - ٢اش عاق  ام ال ق العق على إل لا 

اول  الة  ه، ول ی ف والع ن والع ماته وفقاً للقان ل اً ما ه م م ام".أ   عة الال
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٤٨٩

اء  ر ج عاق الآخ  ة ال ها، وصا اف ع ة في حالة الان ن ه القان ول ار م ت
  . )٢٣٠(ذل

ة وال  ة أن ی ال ون قل الإل لات ال ادل س ام ت غل ن ا  على م ل
ل  ه لع اق لة في م اره صاح ال اع ح؛  ل ص فاءة و وني  ام الإل ال

ات  عالج أوام وتعل ة،   رة م له  غ ه،   ت ة عل الف
لاً ع  ادة، ف ع ائفه ال ث على أدائه ل ابها خلل ی ة لا ی قة سل م  ال

ام ل ال غ مة في ت ة والآلات ال ة الأجه ا ة بها؛  ح ة ال اد ا ال م ال
ها. اج ان ت ب ح في م ائي أو ن ه ار ال فاجئ لل اع ال   كالانق

ام  ة ال ة في حال إصا ق ائل ال ف ال ام ت غل ال ض على م ف ا  وه
ي ت في  ة ال وس ات الف ار اله ل ان ي، خاصة في  لالٍ تق الأساسي 

ه اف امج م رها ب ال، ت ا ال اً على العامل في ه اً وج اً ح ل خ ا، وهي ت
ام  ض ال ل في حال تع عٍ للع یل م وني ب ام إل ف ن ه ت قع عل  
مي  اه م ة ت ون قل الإل لات ال ادل س امه ب ث على ال ل ی ئ لأ ع ال

ام.    ال
لا ادل س ام ت غل ن ت على ذل أن م افة و ف  م ب ة مل ون قل الإل ت ال

غاها  ي اب ة ال د إلى ال ه، وت اح مه ي ت ن امج ال ات والآلات وال ع ال
ة لا ت  قة ص ة  ون قل الإل لات ال ر س ام؛  ت م ال م

غل ، ولا  ل عة دون تأخ ة وس قة آم ادلها  اءً، وأن ی ت ام  أخ ال
م  ر ال أصاب ال ة أن ال ام  ل ال فاءة ع ه ع  ول الإفلات م م
ل م خلالها  ع ي  ة ال امج ال اس الآلي أو ال ة ال أح أجه أ  اً ع خ ناش
ة ع الفعل  ول ال يء  ة ع فعل ال ول او ال الة ت ام؛ ففي تل ال ال

ام، و غل ال ي ل قي ال نامج ال اس الآلي أو ال ه ال ر ال س ع ال
ها ام نف ی ال ي ت ة ال   . )٢٣١(ق وقع م ال

                                                 
ى، راجع) ٢٣٠( ع ام : د. في ذات ال ا اس ك م م ة ال ة أن ا اني، ح امل الأه ی  ام ال ح

ام  ة ع اس اج ة ال ن ان القان اث ال عة أ ة، ورد ض م ون ات الإل اس اس ال ال
ة  ارف الع اد ال ارف، ات اس الآلي في ال   .٦٤م، ص١٩٩٩ال

ة، ) ل٢٣١( امات العق ف الال لامة في ت ال ام  ل ع الال فاص ال : دراجع م ال د ج . م
ة  عة جامعة القاه ء الأول، م ة، ال ن ة ال ل لات ال ي، م ی ز   .٢٢٨م، ص١٩٧٨ال
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٤٩٠

ة ون قل الإل لات ال ادل س غلي ن ت وض على م ف ام ال ا الال ام  - وه
و) ل ة  -(ب ول ة ال ارة ال فة عامة، وال ة  ول ارة ال ات ال أتي م ض أول

ي  ة ال ل عة ال ال از معاملاته  افها أن ی إن اج أ ي  فة خاصة، وال
ف ال على  ا أن ال ض ة؛ فإذا اف ون ة الإل ئه إلى ال ة م ل ق الغا ت
ائع خلال  ه ال ة إلى حائ آخ اش م وني ق أحال ح ال قل الإل ل ال س

، وات ام نقلها ع  ال ة اس ها في اتفا ف عل اءات ال أن ذل الإج ع 
ف  ل ل ال ، و اس ق ال اقل في ال ل الأم لعل ال ى  ام ح ال
اقل أو الاتفاق معه  ات لل اء تعل إع ة؛  ق ال ارسة حق ی م م ال ال

ع ل أو م اء ال ل: تغ م قل، م د عق ال یل ب عل على تع ه، والأه م ذل أن 
وني.  قل الإل ل ال ف ال على س ح ه ال اً أص ی اً ج اك ش اقل أن ه   ال
ن  قع ة ی ون قل الإل لات ال ادل س مي ن ت أن م ل  اص م الق ا لا م ل
ا وردت في  ائفه  ام و د ال ها، هي أن ی ع ة  ام ن ی ال ي ت هة ال م ال

قل ا ة ال ل ع اصة  مات ال عل ادل ال : أن ی ت ل، أ ل الأم ال ام  ة الاس تفا
هة  ل ال ؛ فإذا ف اس ق ال ج آثارها في ال ة ل ا عة ال ال اتها  غ ال وم
ائفه  فا على ح أدائه ل ة في ال ون قل الإل لات ال ادل س ام ت ولة ع ن ال

ت عل ي ت للٍ ف ، فإن ل ف ء في ال د  ام أو م ل ال ق أو تام في ع ه شلل م
قل  ل ال اف س ق أ ي ل ة ال ارة ماد ع ع ال ال امها  ي ال ع ذل ق 
قل  لة ال لقة الأضعف في سل ة له ال ال ائع  ق ال ع ال وني، ح  الإل

 .   ال
ادل س ة ت لل ال ق  أن ر ال ة و ول ون قل الإل لات ال

ها: ال، أه ة أش م ع   ال
ت  - الأول وني، وه ما ق ی قل الإل ل ال ه س سل إل أ في ش ال ال

ها  ف ف ائع دون وجه ح وال لام ال صة ل آخ م اس ه م إتاحة الف عل
قي. ها ال ان مال ا ل    ك

اني ل  - ال ل ال أخ في ت ج ال ه، وه ما ی ف عل ع ال وني في ال الإل
افع ل  ن ال ة؛ فق  ون لات الإل ع م ال ا ال عامل به ة م ال ه تف الفائ ع
صة  ا  له ف اولها  عة ت ة ه س ون قل الإل لات ال ام س ام ن اح لاس ال

ات الأسعار. اً تقل فاد ائع م ع ال ل ل    أف
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  ع الثالثالفر
  الأساس القانوني لمسؤولية مشغل نظام تبادل سجلات النقل الإلكترونية

ة  ون قل الإل لات ال عامل  أن ال عي  اب ال ال ا س أن  ا  رأی
و  ها ال د، ح  ا ال ارزاً في ه اف وال الاتفاقي دوراً  جعل لإرادة الأ

ضها  ي تف ة ال عاق ةال ون قل الإل لات ال ادل س ی ن ت ي ت ات ال ا  - ال
و) ل ام (ب اص ب اع ال اب الق ال في  ي  -ه ال ام، وال مي ال على م

ة ع  اش ة ال ن ة القان ول ها م ال ة نف ا ات على ح ص تل ال ها ح ه ف
وني ل ادل الإل ة ال ل اء ع ة أث اء ف ع أخ ائع ع  وق لات نقل ال

.   ال
ور، وأن  ول وال ح ب ال د عق ص ض وج ة تف ة العق ول ا أن ال و

ة عاق اماته ال ال ول  اً ع إخلال ال ور ناش ر ال أصاب ال ؛ )٢٣٢(ن ال
اجهة ال ة في م ون قل الإل ادل ال ام ت غل ن ة ل ن ة القان ول م فإن ال

ج  ه  وضة عل ف اماته ال ف ال ة إخلاله ب عاق ن أ ال م على أساس ال تق
ا و  ه ود العلاقة ب ة، ال رس ح ون قل الإل لات ال ادل س مة ت عق تق خ

ا.  ه ل م امات  ق وال   حق
ا افة الإج اذه  م ات ام ع ع مي ال ام أمام م غل ال أل م ا  ءات ل

ع  ، و عٍ وآم ٍ س ة على ن ون قل الإل لات ال ادل س ار وت فل إص ي ت اب ال ال
ق  م ت ت على ع عي؛ ح ی ض ار ال ة وفقاً لل ق ن اماً ب ل ال امه ب ال
غل،  ة لل ن ة القان ول ام ال ام  اك في ال م ع الاش ه إرادة ال ه إل ما ات

ه ولا ة ع نف ول في ال لة ل عق ة ال ا ل الع اج ب ، إلا إذا ت )٢٣٣(ه الاح
احة على ذل اف ص ف )٢٣٤(الاتفاق ب الأ م ت ار ع اء إلى اع ا ذه الق  ،

                                                 
اد٢٣٢( ام، ال ادر الال امات، م ة العامة للال ه، ال ا ال ر غ ) د. م ع ال إب

رة  لاء ال ة ال ة، م   .١٢م، ص١٩٩٣الإراد
، ص ٢٣٣( جع ساب سى، م ا م ها. ١١٤) د. محمد إب ع   وما 
م ٢٣٤( قع مع ال مة ال اً في عق ال ة ب ون قل الإل لات ال ادل س ام ت غل ن ع م ) ق 

م ات م ف أوام وتعل ة ل ا ة ال ا ل الع أنه س ي  امه م ق ل ال ي ت ع ام، وذل  ي ال
م، وفي تل  ات على عات ال ء الإث الي قل ع ال ة؛ و ا ل ع امٍ ب ة إلى ال ق ن امٍ ب ال
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اً  ت ر م ه ض ة ق  الغ ال أصا قة مع ه  ف  un dommageالعق أو ت
par ricochet ف م ت ة  م وراء ع ون قل الإل لات ال ادل س ام ت غل ن م

ات آخ ل إث ة دل اجة لأ ع دون ال ال ه  ع عل ج ال ة  عاق اماته ال  .)٢٣٥(لال
م  ة وأص أح ال ون قل الإل لات ال ادل س ام ت اق ن فإذا ت اخ

أ ال ة ال ام على أساس ف غل ال ة ل ن ة القان ول عاق ر، قام ال
ض ف ت - ال ر ال ة تع الغ ع ال ان ه  - مع إم ات تق اجة لإث ودون ال

، ولا  م ة لل ون قل الإل لات ال ادل س عاق ب امه ال ة ال اله في تأد أو إه
ادث  ة أو ال ة القاه الق ي  ات ال الأج إث ة إلا  ول ه الإفلات م تل ال

ائي ور ذاته )٢٣٦(الف أ ال أ الغ أو خ لل ال )٢٣٧(أو خ ا ل أث أن ال  ،
ن  مة الإن اع خ ائفه راجع إلى انق ام ب قفه ع ال ام، وأد إلى ت أصاب ال
ث في  ا ح ل  ة  ا غ قة ال مة ع ال صل لل ئ ال ابل ال اع ال  انق

ر ال)٢٣٨(م٢٠١٣م عام  ات أن ال اق  ، أو إث ة اخ ان ن م  أصاب ال
ق  غ ا الفعل اس ة، وأن ه ت ة الع ي ال فة أح م ع لات  ام وتلاف ال ال
ل في نف  ي تع لة ال ات ال ع على ال ان م ال ام،   غل ال أ م خ

م مات أح ال ة معل هاك س ات أن ان إث ة، أو  ه ال وف تفاد ه ق  ال
وسات  لفات ت ف لة  ام م إرسال رسالة لل اً  امه ش وقع  

                                                                                                                       
له أنه  ة أو تع ون قل الإل لات ال ادل س ام ت اق ن اء اخ ر ج ه ض الة س الأخ ال أصا ال

غل ال م أ أو إه ات خ إث م  ی م  مل اجهها الع ألة ت ة، وهي م عاق اماته ال ف ال ام في ت ال
ة.  ة والف اد ات ال ع   ال

(235) Cour de cassation, Première Chambre civile, Audience publique du mardi 
13 février 2001, N° de pourvoi: 99-13589. 

ادث ال (٢٣٦) ر ال ه زاق ال ه د.ع ال ف الف أنه حادث م غ ع ة  ول افع لل ائي ال ف
ن  ح القان س في ش عي؛ راجع: ال ض ار ال عه وفقاً لل ل دفعه وق وق قعه و ال ت
ة،  ق ي ال ل رات ال ام"، م ادر الال جه عام "م ام ب ة الال اني، ن ل ال ، ال ی ني ال ال

وت  ة، ب ال عة ال ها. ٩٩٦م، ص٢٠٠٩ال ع   وما 
ادة ( )٢٣٧( ني ال رق (١٦٥ال ن ال ة ١٣١) م القان   م.١٩٤٨) ل

ارخ  (٢٣٨) ة، ب ز ع ا ن "، س س ال ال ي  ابل رئ اع  ان: "انق ع م، ٢٧/٣/٢٠١٣مقال 
ارخ أخ زارة  اح ب الي:٢٢/١١/٢٠١٨م وني ال قع الإل   م على ال

 https://www.skynewsarabia.com/technology/159540  
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ة  ها وال اجه وف م هة في ذات ال ع على ال ال رة،  ة م ون إل
ها.   عل

غل ة م ول ال أن م ی  ة في م  يوال ون قل الإل لات ال ادل س ن ت
ها ع ان إقام ة  ع ني كان م ال اب ال القان ق ل أ ال لى أساس ال

ه،  ماتي القائ عل عل ام ال ة ال ا ة ل اس اب ال اءات وال اذ الإج ات مه  ال یل
ام،  ی ال أ م ات خ إث ة  ن ة القان ول اع العامة في ال اد على الق ان ی الاع و

اد في ذات ال  ع جل ال ار ال ع إلى م ج ا ال أ؛ إلا أن ه ث بها ال ي ح وف ال
ی عام  مات ال ال عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م ور قان ضع ق تغ  ال

حاً، ٢٠١٨ اه الغ أك وض ة ت مات عل ة القائ على ال ال ول ات م م، ح 
ها ف ص عل ة ال ن امات القان الال ات إخلاله  ها إث في لإقام ن   ي القان

ی   .)٢٣٩(ال
  المطلب الثاني

  المسؤولية المدنية لمستخدمي سجلات النقل الإلكترونية
ة  ن امات القان ی م الال ة الع ون قل الإل لات ال مي س قع على عات م
ى  اح أو ح اقل أو ال ن ه ال ام، فق  ال م  لف  علاقة ال ي ت ال

ف ال على  ة ال ة تقع على عاتقه ناش امات م اك ال ل، إلا أن ه ال
ض  ف ؛ ح  قل لاً ع س ال ال وني ب قل الإل ل ال امها ل ع اس
ام  ال ي  ق م الإخلال ال ة ع ون لات الإل ة م ال ه ال عامل به ه ال عل

وعة. قة غ م غلاله  اولة اس غل لها، أو م   ال
  الفرع الأول

  المسؤولية المدنية الناشئة عن الإخلال بنظام تبادل سجلات النقل الإلكترونية
ام  ل ن غ أ ع ت ي ق ت ها ال ول ار ت م و) في إ ل ة (ب قام ش
م  ل م م  ام یل ل ال غ ة ت ضع ب في اتفا ة ب ون قل الإل لات ال ادل س ت

                                                 
ادة ( (٢٣٩) ة لا ٣٠وفقاً لل ال م عاق  ی " مات ال ال عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م ) م قان

اوز مائة ألف ج ه، ولا ت ة آلاف ج امة لا تقل ع ع غ ، و ة أشه إح هات تقل ع س ه، أو 
ماتي  عل ام ال وني أو ال اص أو ال الإل اب ال قع أو ال ل ع إدارة م ل م  ، العق
م  ع ان ذل  ن، و ا القان ها في ه ص عل ائ ال ها لإح ال ض أًا م اله في تع إه ت 

ة ال اردة اللائ ة ال أم ات ال ا اب والاح اذه ال ن".ات ا القان ة له   ف
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٤٩٤

ا ع الإج ي م شأنها أن ی ج اله، وال قع أع ة اللازمة في م اب الأم ءات وال
ة م  لة م ق انات ال و، وجعل ال ل ام ب انات م ولى ن ات نقل ال ل تأم ع

م أخ أو الفق أو ال لاع أو ال ه أو ال ح  ل غ ال ص   .)٢٤٠(ال
سل إشعاراً  أن ی ام  م لل ل م م  ا أنها أل ة في حال ك راً إلى ال ف

أن  قاد  لة للاع اً معق ا ه أس اق أو أن ل ضه للاخ اص أو تع اح ال ف ان ال فق
لاً، أو أنه  امه م امه، أو ق ی إساءة اس اصة ق ت إساءة اس احه ال مف

خ له ذل ل ش غ م م م قِ ة )٢٤١(اس ول م ال اء على ذل تق ؛ و
ن ة القان ها مع ش ف عل ة ال عاق امات ال ه الال م ی ة لأ م عاق ة ال

ة. ون قل الإل لات ال ادل س ام ت م الإخلال ب أن ع و)  ل   (ب
  الفرع الثاني

المسؤولية المدنية الناشئة عن إساءة استغلال نظام تبادل سجلات النقل 
  الإلكترونية

ادل  مي ن ت ل قع على عات م ل ا ال غل ة ألا  ون قل الإل لات ال س
اً  ون قل ال إل ادل وثائ ال ار وت أن إص ة  ی ات ال ق ها ال ي ت ة ال ن القان
انات  ف ال عل ب ا ی ة؛ خاصة  ارة ال الة في عال ال اب أفعال اح لارت

قل ا ة ال ل ام ع قة اللازمة لإت مات ال عل م وال وعة، وع ة وم قة سل ل 
ة ع  ة ناش ن اكل قان ة في م ون قل الإل لات ال ادل س ام ت غل ن ام م إق

وعة. ارة غ م ال ت ام أع ام في إت قل ال لل اف عق ال غلال أ   اس
ع  و) لأن ت ل ة (ب ا الأم دفع ش ام أو وه ام ال اع اس اب الق في 

ة  ال لأ اتفا الام و)  ل ام (ب مي ن ع م م ج اً عاماً یل اً تعاق ل ن غ ال
انات  ه في إرسال ال ح  ل ال أن ال ة  ام رة إل قة  ة م ن ات قان ل م

انات ه ال ام و ه اً إلى ال ون   .)٢٤٢(إل

                                                 
(240) BOLERO's Rulebook, rule 2.2.4.2: Each User is responsible for 
implementing all necessary security procedures and measures at its site to 
ensure that data transmissions to and from the Bolero System are protected 
against unauthorised access, alteration, delay, loss or destruction. 
(241) BOLERO's Rulebook, rule 2.2.5: Each User undertakes to give immediate 
notice to Bolero International and to comply with the relevant Operational 
Rules, in the event that its Private Key has been lost or compromised or it has 
reasonable grounds for believing that such Private Key has been or may be 
misused, or used by an unauthorised person. 
(242) BOLERO's Rulebook, rule 2.3.1. 
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اله  ان ام ولاً ع ض ام م م لل ل م ن  لاً ع ذل  ن أو ف لأ قان
علقة  ائح ال و، خاصة الل ل ام ب ها م خلال ن ة ت على أ معاملة شارك ف لائ

ف انات وال ة ال   .)٢٤٣(ا
اع ت الق ا أك ام  - فة خاصة - ك ام ن م اس ز لل على أنه لا 

ل ه اق أو ل و) لإرسال رسائل في س ل و )٢٤٤((ب ارة غ ال عة. (ب) : (أ) ال
ال. ة للأم ن لات غ القان عة. (ج) ال ائع ال اول ال ه أح  ت فإذا ما ان

لات  ادل س ام ت غلال ن ة، وأساء اس عاق اماته ال وني ال قل الإل ل ال اف س أ
ام، مع  غل ال اجهة م ار في م ة س عاق ة ال ن ه القان ول ة، فإن م ون قل الإل ال

ان ة، إم ق ة ال ول ام ال ج أح ر م أفعاله  ه ال ع الغ عل ة رج
ها  عاق عل ائ  ل ج ه الأفعال ت اً على أن ه اً؛ تأس ائ ه ج لاً ع معاق ف

ن.   القان
  

  الخاتمة
عامل  ة ع ال اش ة ال ن لات القان ء على ال إلقاء ال راسة  ه ال س ه

ون قل الإل اساً ل ال ، وانع ي ل ال ال ق ه ال ل ال ي، ال 
ام  ة، وذل مع ال على ن ارة ال ة ال ة داخل ال ون ارة الإل قات ال ل
ة، م أجل  ون قل الإل لات ال عامل  ة لل عاص ة ال ع أه الأن و) ال  ل (ب

ة إلى ال راسة م ال ال قال    .الان
ها  دام ومقارن ة روت ام اتفا لي لأح ل هج ال اع ال اح م خلال ات وق ت ال
قل  ل ال ة س ل إلى ما ص ال لة  ة ذات ال ان ال ة والق ول اع ال الق
ه و س ال ال  لاف ب ه والاخ ة وأوجه ال ل ه الع وني وأه الإل

ان ا ل ب ، و قل ف ال ال ی ال وني وت قل الإل ل ال لفة ل ال ال لأش
ل  عامل  اجه ال ان ت ي  ة ال ل اكل الع أح أه ال اً  ون اوله إل ة ت ه و عل

وني. قل الإل   ال

                                                 
(243) BOLERO's Rulebook, rule 2.3.3. 
(244) BOLERO's Rulebook, rule 2.3.2. 
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٤٩٦

قل  ل ال عامل  ني لل ق القان أ ال ار م ق راسة م اس ا خلال ال ا أوض ك
وني، وم ح ني له في الإل د القان ج قة ال ل على ح ل نها ال ات،  ه في الإث

ة على  ن فة القان ة وال ورة لإضفاء ال ة، وض عاص قل ال ال ات ال ل ع
ه.  ة ع اش امات ال ق والال ق   ال

قل  ل ال عامل  ة ع ال اش ة ال ن ة القان ول ی ال راسة ب ا ال وم ث أنه
وني اول الإل ار وت اص إص ام ال ة على ال هة القائ اقعة على عات ال اء ال ، س

ة ع  اش وني ال قل الإل ل ال اف س وني أو أ ة الإل ون قل الإل لات ال س
. قل ال ات ال ل غلاله في ع   اس

ة: ال قا ال لها في ال ائج ن ی م ال ا للع صل ، ت ا س   وعلى ه م
 ی ت الع ل ه فع لي؛ ل ني والع : القان ة على ال ول اولات ال  م ال

ي نال  ة ال ج ل ة ال ف اس مع ال ا ی ة  ون قل الإل لات ال عامل  ال
ة ول ارة ال ات ال ال عامل  ة لل ول ة ال ة ال اع الل ها: ق ان أه ، و

ادرة عام  ة ال ون اً ١٩٩٠الإل قل  م، وأخ د ال عق علقة  ة ال ة الأم ال اتفا
دام  اع روت اً (ق ئ اً أو ج ل ائع ع  ال  ولي لل لاً  م)،٢٠٠٨ال ف

ة:  أن عامل  ل ال اً، م ون قل ال إل لات ال ادل س ة ل ل اولات الع ع ال
Cargo Key Receipt وSeaDocs Registry وBOLERO. 

  ام رقي على اس الأح لفة ل ال ال ال ال أن الأش اردة  العامة ال
دام اع روت ق اردة  ام ال ة ( ،الأح ل القاع و، ٣/١/٤و ل ام ب اع ن ) م ق

وني قل الإل ل ال ل رئ ل اج ش  .ا اس
 ه ا سل إل اح أو ال ن ال وني ق  قل الإل ل ال ف ال على س ل ال

ة  وني، أو أ ش آخ ت إحالة ح ال ل الإل اح في ال ه ال ع
ل  ف ال ه م  ا أن ال وني له،  قل الإل ل ال ارد على س ال
ها: ال  وني، وأه قل الإل ل ال ار س ة ع إص اش ق ال ق ارسة ال اً م ح

اقل ائع م ال ل ال  .في ت
  قل الإل ل ال ة س ان ف إم احة ما  ه أن ی ص اول   وني القابل لل

امه  ع اس لة، وأن  ق ائع ال ل ال اته ل اً ب ا ن  اوله، وأن  ت
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اءات ة لإج اره  مع قة إص ة،  ون ه الإل ع ف مع  اف وت ه الأ ف عل ی
ه. ق ث ه وم أك م سلام  وال

 قل الإ ل ال اول س ح ت ي ت ف ال ة ال ام تق اس اً  ون وني ی إل ل
اً م ش إلى  ون ة إل ل ح ال قة آب ة.آخ   م

  ، وني أو الع ل نقل إل رقي  ال س ال ال ل دون اس ج ما  لا ی
قة  وني  قل الإل ل ال اته على س ف اء ت اقل ال إب ا  لل ف مع ك ت

اصة. ه ال  ع
  ،ة ون ة الإل ارة ال اس مع ال ة ل ن ة القان ة ال اص ته ع م أه ع

اف  وني، والاع قل الإل ل ال عامل  أن ال ني  ق القان أ ال ار م ق اس
ات. ة في الإث ن  ه القان

 ني ق الأمان القان و  ت قل الإل ل ال عامل  ل لل قة لل انة ح ني تع ض
اً ل ة؛ ن ون ة الإل ارة ال أ إلى ال ة خ ي ق ت ع أ ار ال احة الأض ف

ة ون قل الإل لات ال ادل س ة ت ل ع ة  ع اف ال ه الأ ار قع  ل ق ت ؛ ل
ي  هة ال أن ال ة، إما  ون قل الإل لات ال ام س ة ع اس ن ة القان ول ال

ل ت اف س أن أ و، أو  ل ام ب ة  ون قل الإل لات ال عامل  ام ال ی ن
ة م  ه ال عامل به عة ال ضها  ف ي  اماته ال ا  ال وني  قل الإل ال

ة ون لات الإل  .ال
اً  أن وأخ ل  ا الق ة ،  ی ة ال ن اه القان وني م ال قل الإل ل ال س

ار  امه لل أن ن اح أدنى ش  اور ال قة، ولا  ع راسة ال ي ت ال ة ال ة ال
ة  ن ات القان اوزاً الع ه م غ ف اء له، وس عاب الفقه والق ر مع اس ني س القان

ل الق ق ة في ال ون ة الإل ارة ال اً لل ن ل أساساً قان قه؛ ل   .في 
ة  ا لع ه ل ان ع ال ل ار م ال ع الاع خ  ات نأمل أن ت ص ت

ا ع  لف ا وق ت ى لا ن أنف ؛ ح ة في م ارة ال ر ال والقائ على أم
ة ون ة الإل ارة ال اب ال   :ر

  لات ال عامل  ن ی ال ار قان عة إص ع ال س ى على ال ن
اً  ش ة م ون ن الالإل ل القان ة القابلة لل ون لات الإل ذجي لل

ال عام  ادر ع الأون  م.٢٠١٧ال
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٤٩٨

  ادل ال ت ة في م ج ل رات ال اس مع ال ة ل ارة ال ن ال اد قان یل م تع
وني  قل ال الإل ل ال عامل  اً، وعلى رأسها: ال ون قل ال إل انات ال ب

ة ال ن دام والآثار القان اع روت اره ق أخ في اع ، وأن  ة على ذل م؛ ٢٠٠٨ت
ة. ون قل الإل لات ال عامل  ع ح الأساس لل ة ت ة دول ارها أول اتفا  اع

  قل ال ة ال ل إلى ب ادات اللازمة لل ع الاس ة  انئ ال ه ال ت
ة؛ وذ ل ول ال ع ال ار ما ت في  وني على غ ة الإل ة ال ل م خلال ته

ة  ارة ال ادل وثائ ال ة اللازمة ل ج ة الل ة ال ة وال اس ة ال ق ال
ر العامل ذو  لاً ع ت وني، ف قل الإل ل ال ة، وعلى رأسها: س ون الإل
ة  ارة ال ات ال ل ة ع عال ة ل ل ة ال ة على ال انئ ال أن في ال ال

ة.ا ون  لإل
  ة ث وني وم الأم الإل ناً  ه ل م ة س ون قل الإل لات ال عامل  اح ال ن

غ تأم  ف ص أم ال أن ت ات ال صي ش ل ن وني؛ ل ادل الإل ال
ة  ون ة الإل ارة ال فة عامة، وال ة  ون ارة الإل لف تعاملات ال ل

نها ال ةفة خاصة؛ ل ول ارة ال ئ لل  .ك ال
  قل لات ال ادل س ال ت ل في م ة تع ة م د ش ج ه لل ى أن ت ن

ي  ن له ال في ال الع و، و ل ام ب اكي ن ة، ت ون ا الإل في ه
. ال ال  ال

  

  قائمة المراجع
  مراجع باللغة العربية: -أولاً 
ة: - اجع عامة وم   م
 ،عي ا ح ج ، دار إث ن امها ع  الإن ي ی إب ة ال ن فات القان ت ال

ة  ة الع ه  م.٢٠٠٠ال
 ، ر ه زاق ال ة  ع ال اني، ن ل ال ، ال ی ني ال ن ال ح القان س في ش ال

وت  ة، ب ال عة ال ة، ال ق ي ال ل رات ال ام"، م ادر الال جه عام "م ام ب الال
 م.٢٠٠٩

 على س، ة   قاس ة، القاه ة الع ه ن ال الإماراتي، دار ال ج في القان ال
 م.٢٠١٤
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٤٩٩

 ،ان ة  فای ن رض ولة الإمارات الع ار ال ل ن ال ح القان ج في ش ال
ون  قة ناش ة، الآفاق ال  م.٢٠١٤ال

 ،ه ا ال ا م ع ال إب امات، م ة العامة للال ادر ال ام، ال در الال
رة  لاء ال ة ال ة، م  م.١٩٩٣غ الإراد

 ،سى ا م ة،  محمد إب ی امعة ال ل، دار ال أم اقع وال ة ب ال ون ات ال الإل س
رة   م.٢٠١٦الإس

 ، ة، دار  محمد أب ز اب ة ب الأدلة ال ون رات الإل انة ال ات ـ م ن الإث ی قان ت
ة، ا ة الع ه  م.٢٠٠٢ل
 ،ي ی ز ال ال د ج ة  م عة جامعة القاه ء الأول، م ة، ال ن ة ال ل لات ال م

 م.١٩٧٨
 ،ه ال  فى  عة م ، ال ن ال ل القان ة  أص  م.١٩٥٢الأولى، القاه
 ،ض ة مع ارقة ناد ا، جامعة ال اسات العل ة ال ل ار ال الإماراتي،  ن ال  القان

 م.٢٠١٤
ة: - ات عل ت ات وم لات ودور   ث ومقالات في م
 ، ی ف ال ع ش وة "ال  أح ال ال ن ات، أع ة في الإث ون رات الإل ة ال ح

ة الع  ة"، ال ون ارة الإل ة لل ن اع القان ة الإدارة، م والق  .م٢٠٠٨ة لل
 ی ف ال رات الإ ،أح ش ة ال مة في ال ح ل مق ات، ورقة ع ة في الإث ون ل

ة  ة الع ة، ال ون ارة الإل ة لل ن اع القان ة والق ة الإدارة، القاه  .م٢٠٠٨لل
 ،ل محمد لة  أح ع الف ولي، م ازعات ال ال ال ن واج ال في م القان

ة  ل ة،  اد ة والاق ن ث القان ق جامعة ال ق د ال رة، الع ل ٥٧ال  .م٢٠١٥، أب
 ،ي و ي ع الع ال اء  أسامة رو وني أمام الق ع الإل ة لل ائ لات الإج ال

لة الأم  اني والإماراتي، م ي والع ن ان ال والف ني: دراسة مقارنة ب الق ال
د  ة دبي، الع ة ش ن، أكاد ل ٢والقان ل ٢٣ ال  .٢٠١٥، ی

 ،ي ا م وني ـ دراسة  تام محمد ال ع الإل مات ال ة ع تق خ اش ة ال ن ة ال ل ال
ل  ة، م عاص لة م ال ة مقارنة، م ل ل د ١٠٣ت ای ٥٠١، الع  .٢٠١١، ی

 ،اني امل الأه ی  ام ال اس  ح اجهة ال اصة في م اة ال ة لل ن ة القان ا ال
لالإ ة، ال اد ة والاق ن م القان لة العل وني، م ل ٣٢ ل اني، ی د ال  .م١٩٩٠، الع
 ،اني امل الأه ی  ام ال ات  ح اس اس ال ام ال ا اس ك م م ة ال ة أن ا ح

اس  ام ال ة ع اس اج ة ال ن ان القان اث ال عة أ ة، ورد ض م ون الإل
ة الآلي في ال ارف الع اد ال  .م١٩٩٩ارف، ات
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٥٠٠

 ،احي ة  ح ال ن ث القان لة ال ة، م ون ارة الإل ة في ال ن ات قان ن
د  رة، الع ة، جامعة ال اد ل ٣١والاق  .م٢٠٠٢، أب

 ، ی از  رشا على ال اع ت ء ق ة: دراسة على ض ون ات ال الإل ني ل ام القان ع ال
د  رة، الع ق جامعة ال ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ث القان لة ال ، م ان ، ٥٧الق

ل   .م٢٠١٥أب
 ،ام دام  ش محمد غ اع روت ه في ق ل اح وم امات ال اً  ٢٠٠٨ال ائع دول قل ال ل

ة دبي، ال ة ش ن، أكاد لة الأم والقان : دراسة مقارنة، م د ١٩ل ع ال ، الع
 .الأول

 ، اد،  على س قاس ن والاق لة القان وني، م ع الإل ة لل ن ان القان ع ال
د  ة، الع ق جامعة القاه ق ة ال ة  ٧٢كل  .م٢٠٠٢ل

 ،ه راه،  محمد أح ج ة، رسالة د ول ارة ال د ال وني في عق ع الإل ة ال م ح
ة جامعة القا  م.٢٠٠٥ه

 ،ي ة  محمد ف الع ن ث القان ق لل ق لة ال ة، م ازعات ال ال في ال
رة  ة، الإس اد ها. ١٦٦م، ص٢٠٠٧والاق ع  وما 

 ،ام علي صادق ائع واتفاقات  ه ائل نقل ال ی في م ن ال ال اق ت القان ن
ء ة في ض ل ل علقة بها: دراسة ت ام  ال ال ان وأح ازع الق اد العامة ل ال

ة  ل ل و تي ب ة ١٩٢٤معاه رك ل ولي، ١٩٥٨م ون ن ال ة للقان لة ال م، ال
ل رق ( ولي، ال ن ال ة للقان ة ال ادرة ع ال ة ٤٥ال  .م١٩٨٩) ل
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  أحكام القضاء: -ثالثاً 
  ني رق ع م ة،  ق ال ة ال ة ١٩٠٩م ة  ٥٩، ل ل ة، تارخ ال ائ ق

 م.٢٧/٦/٢٠٠٦
 ة ني رق  م ع م ة،  ق ال ة ٤٢٨٩ال ة  ٦٤، ل ل ة، تارخ ال ائ ق

 م. ١٠/١٠/٢٠١١
  ني رق ع م ة،  ق ال ة ال ة ١٥٠٩١م ة  ٨٠، ل ل ة، تارخ ال ائ ق

ي ٢٧/١٢/٢٠١١  . ١٠٥٩، ص٦٢م، م ف
  ع رق ، ال اد ة أولى اق ة، دائ اد ة الاق ة القاه ة  ٤١م ائ ٢٠١٣ل ة، ق

ارخ   م.٣١/١/٢٠١٥ب
  ني رق ع م ة،  ق ال ة ال ة ٧٣٩م ة  ٤٩، ل ل ة، تارخ ال ائ ق

ي ١٨/١١/١٩٨٣ اني، ص٣٤، م ف ء ال  .١٧٢٠، ال
  ني رق ع م ة،  ق ال ة ال ة ٣٤٦م ة  ٦٦، ل ل ة، تارخ ال ائ ق

 م.١١/١١/٢٠٠٢
  ني رق ع م ة،  ق ال ة ال ة ، ٢٣٥م ة  ٤٣ل ل ة، تارخ ال ائ ق

ي ٢٥/١٢/١٩٧٨ اني، ص٢٩، م ف ء ال  .٢٠٢٣، ال
  ني رق ع م ة،  ق ال ة ال ة ٢٤٥م ة  ٤٠، ل ل ة، تارخ ال ائ ق

ي ٢٣/٦/١٩٧٥ اني، ص٢٦، م ف ء ال  .١٢٤٧، ال
  ني رق ع م ة،  ق ال ة ال ة ٣٢٠م ة  ٣١، ل ل ة، تارخ ال ائ ق

ي ٢٢/٣/١٩٦٦ اني، ص١٧، م ف ء ال  . ٦٢٧، ال
   ني رق ع م ة،  ق ال ة ال ة ٢٤٥م ة  ٣٠، ل ل ة، تارخ ال ائ ق

ي ١٤/١٢/١٩٦٥ ، ص١٦، م ف ال ء ال   .١٢٤٩، ال
   ع رق ارة، ال ة وال ن ام ال ي، الأح إمارة أب  ق  ة ال ة  ٣٩٣م  ٢٠١٠ل

ارخ  ة، ب ائ ي ١١/١١/٢٠١٠ق ، ص٤م، م ف ال ء ال   .١٢٦٩، ال
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  :وقرارات ومؤتمرات دولية قوانين ولوائح - رابعاً 
  ًا ئ اً أو ج ل ائع ع  ال  ولي لل قل ال د ال عق علقة  ة ال ة الأم ال اتفا

دام  اع روت   م).٢٠٠٨(ق
  رغ اع هام ائع (ق قل ال لل ة لل ة الأم ال  م).١٩٧٨اتفا
  ن رق ة  ١٥القان وني ون٢٠٠٤ل ع الإل اعة م ب ال ة ص ة ت اء ه

مات. عل ا ال ج ل  ت
 ) ني ال رق ن ال ة ١٣١القان  م.١٩٤٨) ل
  ة ال رق ارة ال ن ال ة  ٨قان  م.١٩٩٠ل
 ) ات ال رق ن الإث ة ٢٥قان ن رق (١٩٦٨) ل القان ل  ع ة ١٨م وال ) ل

 م.١٩٩٩
  ل و ة ب ، وا١٩٢٤اتفا ات ال اصة  رج م ال ة هام قل ال ١٩٧٨تفا م لل

ائع.  لل
  ولي لعام ار ال ذجي لل ال ال ال ن الأون لاته عام ١٩٨٥قان  م.٢٠٠٦م وتع
   ادر عام ل ال ة القابلة لل ون لات الإل ذجي لل ال ال ن الأون  .٢٠١٧قان
  ن رق ة للقان ف ة ال ة  ١٥اللائ ة  م ب٢٠٠٤ل اء ه وني ون ع الإل ال

زار رق  ار ال الق ادرة  مات، ال عل ا ال ج ل اعة ت ة ص ة  ١٠٩ت م، ٢٠٠٥ل
د  ة الع قائع ال ال ر  ارخ  ١١٥وال ع)، ب ة  ٢٥(تا  م.٢٠٠٥مای س

 ) ن رق قان م  س ة ٥٥ال اول ٢٠١٨) ل ة القابلة لل ون لات الإل أن ال م 
ي.ا  ل
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  ي رق ن ة الف ون ارة الإل ن ال ارخ  ٢٠٠٠/٢٣٠قان ادر ب م ٢٠٠٠مارس  ١٣ال
ي رق  ق اد ال قة في الاق ن ال ارخ  ٢٠٠٤/٥٧٥وقان ادر ب ن  ٢٢ال م، ٢٠٠٤ی

ة. ارة ال ة وال ون ارة الإل ائل ال ف ب م  لل
 ) مات رق عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م ة ١٧٥قان  م.٢٠١٨) ل
 ) ارة ال رق ن ال ة ١٧قان  م.١٩٩٩) ل
 ت الأم ال ان "م ع ة  ارة وال ولي"، ة لل قل ال مات ال ة وخ ون ارة الإل ال

قة رق  ارخ  ،TD/B/COM.3/EM.12/2وث ، ب  ٩م، ص٢٠٠١س  ٢٧-٢٦ج
ها. ع  وما 
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23 July 2014 on electronic identification and trust services for 

electronic transactions in the internal market and repealing Directive 

1999/93/EC. 
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